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 . والعافية
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 التسجيل المجدد شهادةحجية 

 إعداد

 سيف الدين عبد الرحيم فالح دبابسة
 إشراف

 د. علي السرطاوي 

 الملخص

 فجاءت برؤية الباحث التركيز على حجية ،التسجيل الجديدتناول الباحث في هذا البحث حجية شهادة 

يل الجديد نظام القانوني للتسجالوالذي ابتدأ بالحديث عن ، دخول التسويةوبعد شهادة التسجيل الجديد قبل 

در عن بتوضيح ماهية القرار الصاومن ثم قام الباحث  ،ومقارنته بالتسوية الحكومية وإجراءاته وأهميته

 ،راءاتهوإجوقد بين الباحث أحكام شهادة التسجيل الجديد بموجب القوانين السارية  ،الجديد جنة التسجيلل

دائرة البيوع التي تعقد خارج الو  الخاضعة للتسجيل الجديد الأراضيوتناول الباحث تأثير التقادم على 

حاكم م وأحكامينية قضائية فلسط أحكاموقد تناول الباحث  ،الخاضعة للتسجيل الجديد الأراضيالرسمية في 

من  مجموعة إلى وأشارليها هم النتائج التي توصل إن الباحث أ وفي الخاتمة بي ،في هذا الخصوص أردنية

 ،مشكل عابلدى القائمين على وضع المنظومة التشريعية الفلسطينية  واهتماما   التوصيات لعلها تلقى قبولا  

 .1964سبق تسجيلها لسنة التي لم ي الأراضيقانون تسجيل  وخصوصا   الأراضيوفي قوانين 

 .، التسجيلشهادةحجية، الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

ووفر له كل ما  ،لرزق العباد ا  ومستودع ا  وهيئها للإنسان ليعيش عليها فجعلها مكان الأرضخلق الله 

فالله ذللها لنا لننتفع  ،للاستقرار العباد ا  ومكان ،هذا الرزق لوللاستغلال  والأمانيحتاجه من سبل للراحة 

 تح تج به بم}قال تعالى: ، لطلب الرزق والانتفاع من خلالها ن نسعىأمرنا أو  ،تهاابخير 

 صح سم}قال تعالى: و  ،[10سورة الأعراف:]{خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ

قال و  [.10سورة الزخرف:]{عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

سورة ]{ِّّٰ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}تعالى: 

 به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح} قال تعالى:و ، [15الملك:

واستغلال مواردها  الأرض إعمارالآيات تشجعنا على كل هذه  ،[13سورة الجاثية:]{ته تم

، الأرضعمار معاني هذه الآيات انطلقوا لإ -صلى الله عليه وسلم–ن فهم صحابة الرسول أومنذ  ،وثمارها

حقول الفن  في إبداعهممن خلال  ،رض ومغاربهالى مشارق الأإالتي وصلت  الإسلاميةموا الدولة قاأو 

المحافظة و والطب، والزراعة والاقتصاد والصناعة والأدب والملاحة والفلسفة والعلوم والتكنولوجيا والفلك 

الفلاسفة والشعراء  وإبداع ،وابتكاراتهم من اختراعاتهملعديد وبإضافة ا ،على المساهمات السابقةوالبناء 

 ،والفنانون والعلماء والأمراء المسلمون ثقافة فريدة من نوعها أثرت بدورها على المجتمعات في كل القارات

 ،ومساحاتها رض وتنظيم ملكيتهابالاهتمام بالأ ةطردي ةكان هناك علاق والإسهامات ونتيجة لهذه التطورات

 ةمكان من المهم الاهتمام بأنظف ،عماروالإ تبر صورة من صور التطورالاهتمام بالأرض وتنظيمها يع نإو 

لى توسيع إطلع القرن الرابع عشر كانت تسعى العثمانية في م الدولةعندما تأسست ف ،كية للأراضيملال

والفصل في الخصومات التي  ،النظام الداخلي وتحصيل الضرائب حفظو  ،رقعتها والدفاع عن الولايات

لذلك  ،لى توفير وتأمين موارد الجيشإفي ذات الوقت كانت الدولة تسعى  ،كانت تقع على عاتق الجيش
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 ةومع توسع الدولة العثماني ،ولبيت المال للدولةعليها هي ملك  السيطرةرض التي يتم ن الأأ الدولةاعتبرت 

التي  الأنظمةمن  الأنظمةواستمدوا هذه  ،الأراضيتنظم التصرف في  أنظمةهتمام بوضع صبح هناك ا أ

لاستغلال ل تنظيم والتي كان مضمونها ،اتبعها العرب والمسلمين في فتحوتهم لبلاد الشام وغيرها من البلاد

صالحوا الأرض التي أسلم عليها أهلها، أو و  ،أحييتإذا  الأرض الموات كمن ذلوالاستثمار والتصرف، و 

لخامس عشر ا لى النصف الثاني من القرن إ الأنظمةاستمرو في هذه و  ،أحياها غيرهمعطلوها فأو  ،عليها

فالدولة اعتبرت نفسها  ،ن(و الفلاح ،ن و الموظف، هي )الدولةعدة ركائز قائم على خر آوانتقلوا للعمل بنظام 

والركيزة الثانية هم ، الأملاكالمفروضة على جميع  والأعشارسوم في فرض الر  الأرضهي صاحبة 

هم والركيزة الثالثة ، ضوا الضرائب ويجبوها من الفلاحينالذين كانوا يفر  الإقطاعالدولة وهم  وموظف

 حق التصرف الذيوهو ، الإقطاعمات معينة تجاه صاحب لقاء التزا الأرضيزرعون وا فكان الفلاحون 

لمن يشاء  حهيستطيع من والإقطاعي ،لى بيت المالإذا لم يكن له وريث ينتقل إونية و القان لى ورثتهمإينتقل 

العلاقة بين تغيرت ن ألى إوبصورة مقبولة وبقي هذا النظام قائم  ،من الفلاحين لقاء مبلغ من المال

 الأوضاع إصلاح على وعمل السلاطين ،وءاد الوضع الاقتصادي والعسكري سز و  ،والإقطاعينالفلاحين 

 وءبل على العكس زاد الوضع س نهم لم يحققوا نجاحا  ألا إ، (1979)صابر،  الفاسدة في الإمبراطورية

لتاسع عشر وفي مطلع القرن ا، فرادها بفرض ضرائب جديدةأالنتائج بزيادة مدخول الدولة من كانت و 

، صبح يطلق على الدولة العثمانية بالرجل المريضأبحيث ، لى حد لا يطاقإوصل التدهور العثماني 

، صبح هناك ثورات داخلية وخارجيةأف ،ستعماري في مجريات الإمبراطوريةوالتي ازداد تغلغل النفوذ الا

سوريا الكبرى  بما كانت تسمى وخصوصا   ،والأرضومأسي وفتن وانقلابات وتحول في نظام الزراعة 

وضاع على الأن يدخل تحسينات أاستطاع  إذواحتلها محمد علي باشا  ،فلسطين( ،لبنان ،الأردن ،)سوريا

والاتجاه  ،بين جميع الطوائف والعناصر ة المساوا  وإعلان الإقطاعنهاء نظام إ :من ضمنها ،السائدة هناك

كان لها دور  الإجراءاتكل هذه  ،البحثهو موضوع  ذيوال في الدوائر الرسمية الأراضينحو تسجيل 

 الأراضيقانون  إصداردخلها محمد علي باشا أالتي  الأمورومن  ،في مجال تحسين الزراعةيجابي إ
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 اوضع لكل منه ،قسامألى خمسة إراضي في الدولة العثمانية قسم الأ والذي ،1858 العثماني المؤقت لسنة

حكام سيطرة الدولة إبهدف  من الحجج راضي بدلا  سهمت في تسجيل الأأصدار قوانين إو ، تصنيفه وتعريفه

ع حد للفساد وضو  ،صحابهاألها باسم راضي وتسجيحدود الأ وتعين .(1979)موسى،  راضيهاأعلى 

تسجيل للذلك كان  ،بالدوائر الرسميةراضي الأتسجيل التي كانت تثار بسبب عدم والاحتيال والمشاكل 

)التسوية التي  والمياه الأراضيما تسوية إ بطريقتينيتم كان  والذي ،كبيرةهمية أ راضي بالدوائر الرسمية الأ

تسوية فعملية  ،ةسمى بعملية التسجيل الجديدتي تمن خلال التسوية الخاصة ال و، أ(تباشر بها الحكومة

 أوالاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف بهدف تسوية جميع المسائل و  ،ضي التي تقوم بها الحكومةراالأ

راضي في الأ تسجيلوعدم  ،متعلقة بهاالحقوق  أية أوحق منفعة فيها  أو المياه أو الأرضحق تملك في 

ي من خلال راضتسجيل الأ ، فعمليةراضيهم المشاكل التي تواجه قطاع الأأ حدى إالدوائر الرسمية يعتبر 

ثار وفي هذه النقطة ي، التزويرو ألا بالغش إية قانونية مطلقة لا يثبت عكسها رض حماعطي الأت التسوية

 الأرضيعطي  ن سند التسجيل التي ينتج عن معاملة التسويةأوهو البحث، سؤال سوف يتم تناوله في 

 تنتجالتي  الجديد التسجيل بينما ما قوة شهادة ،التزوير وأالغش لا بإية قانونية مطلقة لا يثبت عكسها حما

ما مدى  د؟يجدي بعد التسجيل الهل التقادم المكسب يسر  ؟هل له نفس القوة ؟ديجدعن معاملة التسجيل ال

 ؟بالأراضي التي يوجد فيها تسجيل جديد الرسمية ةالبيع خارج الدائر  صحة

فالإدارات  ،بهاالظروف التي مرت ، في فلسطين الأراضيدائرة في  الأراضييعود سبب عدم تسجيل و 

في عهد الانتداب البريطاني  التسوياتن أو ، للأراضيلم تقم بعمل تسوية شاملة  التي حكمت فلسطين

التي شرعت التسوية في بعض  الأردنيلك في العهد وكذتكتمل، لم مناطق الضفة الغربية لبعض 

وفي فترة الاحتلال ، 1967وطولكرم ولكنها لم تكتمل بسبب حرب عام نابلس و كمناطق جنين ظات فالمحا

ة فقد وفي عهد السلطة الوطنية الفلسطيني، 1968لسنة  291مر عسكري رقم أوقفت بموجب أ الإسرائيلي

 محافظات الضفة الغربيةجمعات كبيرة في وانتشرت عمليات التسوية بت ،2006بدأت التسوية في عام 

 هيوالتي  الثانية بعد عملية التسويةوهو الصورة ، بالنسبة للتسجيل الجديدما أ .(2021)العيسه ع.، 
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وذلك من خلال قيام  ،تصرف والمساحات والحدودالصحاب حقوق ألكية متحديد  هوف ،البحثموضوع 

بق تسجيلها رقم قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يس التي نص عليها الإجراءاتباتخاذ  شخص

إذا  جباريةإهي  الأخيرةن أوالتي تختلف عن التسوية ب ،لذلكالمعدلة  والقرارات والأوامر م1964( لسنة 6)

وبعد صدور  ،يلجأ لها كل من له مصلحة بذلك ةاختياري عمليةينما التسجيل الجديد ب ،مر التسويةأعلن أ 

 ستخرج شهادةوي ،برقم خاص ه ومساحته ونوعه وتميزهقرار بالتسجيل الجديد تتضح معالم العقار بحدود

فهو  ،مان العقاري لطالب التسجيلتحقيق الأ ويترتب على ذلك ،التسجيل تسجيل خاص بالقطعة موضوع

وتحديد الوضعية المادية للعقار وحدودها ومساحتها  ،يمتلك سند رسمي صادر عن جهة مختصة

على نها تشجع أكما  ،الفصل في النزاعات في حال حصولهالى تسهيل إيودي  الذيمر الأ ،ومشتملاته

ن ماأبنية عليها بكل الأ إقامةوكذلك ، راضيفي دوائر تسجيل الأ المسجلةوالبيع والشراء للقطع  ،الاستثمار

لة فالأرض المسج ،لها دور على نطاق وجودنا مع الاحتلال نأ كما، وتشجع البنوك على منح الائتمان

 ملكية الفلسطينيين وإثباتعن طريق وضع اليد  الأراضيوالسيطرة على ، دور في عرقلة الاستيطان لها

 .للأرض

 البحث  إشكالية

 ةعرضت القطع ذافإ ،القيمة الثبوتية لشهادة التسجيل الجديد وهي هميةأ يعالج البحث مشكلة قانونية ذات 

التسجيل الجديد  شهادةلمام محكمة التسوية هل أصبحت موضوع النزاع أالحاصلة على التسجيل الجديد و 

دة التسجيل الجديد هي دليل هل شها وهيفالمشكلة القانونية التي تثار  التسوية؟مام قاضي أحجية مطلقة 

لجديد هي دليل قاطع على ا لتسجيلان شهادة ألى إهناك رأي يتجه ويذهب  ،التسويةمام محكمة أ قاطع

 دليلا   تسجيل ليسال شهادة نألى إخر يتجه أوهناك رأي  ،و التزويرألا بالغش إولا يجوز دفعه  ،الملكية

ة كمالك في عملي ة النتيجة بتسجيل اسم المالك بهان تعني حتميأوليس بالضرورة ، على الملكية ا  قاطع

في ردني استقر عليه قضاء التميز الأوهذا ما  ،ن يثبت عكسها في عملية التسويةأيجوز  إذ ،التسوية

 الأراضين قانون تسوية أو ، (1970)حكم ،  دفعه بالبينة الشفويةيمكن نه أ  1970لسنة  159القرار 



5 

بقطع النظر عن أي حكم يخالف ذلك في المجلة أو في قانون أصول " 14/2والمياه نص في نص المادة 

صلاحية طلب أية المحاكمات الحقوقية أو في أي قانون متعلق بالأراضي والمياه، يكون لمحكمة التسوية 

بت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفقراء إبراز أية بينة للقد يستلزمها  ،بينة شفوية أو خطية

وكذلك الاعتراضات التي تبرز من أجلها بينة خطية دون أن تكون هذه  ،خطية على تصرفهم أو ملكيتهم

 ،عتبر بينه خطيةتالتسجيل الجديد  شهادة هذهن ، وأ(1952)مقام،  "البينة صادرة من دائرة التسجيل

في  الأساسيةلمبادئ ل وذلك وفقا   ،التزويرو أبالغش  إلا اعن جهة رسمية مختصة ولا يجوز دفعهوصادرة 

  .لا يجوز دفع بينة خطية ببينة شفوية المفعولالبينات الفلسطيني ساري  قانون 

 البحث أسئلة

 :على الأسئلة التاليةاشتمل البحث 

 ؟ديجدالقانونية لعملية التسجيل ال الإجراءاتما هي  .1

 ؟قرار قضائي أم إداري قرار  هل هوالتسجيل الجديد  القرار الصادر عن لجنة .2

م د استلاوبع مر التسويةأ وإعلانعند نشر و  شهادة التسجيل الجديد قبل دخول التسويةالثبوتية ل قيمةال .3

 ؟ الشهادة

 ؟التسجيل الجديد عكس شهادة إثباتوز هل يج .4

 د؟يدادم المكسب يسري على التسجيل الجهل التق .5

 ؟شكلي أمائي ؟ رضللأراضي الخاضعة للتسجيل الجديد طبيعة العقد هيما  .6

 أهمية الدراسة

 1964يمكن استخلاصها من وجود تشريع نظم مسألة التسجيل الجديد منذ عام  لبحثا همية هذاأ  إن

ن ، وأ1968الضفة الغربية ما بعد سنة  إلى ةالإسرائيلي الإدارةله عند دخول  المعدلةالعسكرية  والأوامر

فيها  عدلت الأوامرن هذه ، وأالتسجيل الجديد وشروطها وحجيتها إجراءاتهذه التشريعات كانت تعالج 
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ن وأ ،معاملة التسجيل الجديدللإتمام والشروط  لازمةاالقانونية  الإجراءاتعليها الغموض سواء في  وأدخلت

م أ داري إهل هو قرار  الصادر عن لجنة التسجيل الجديد يعة القرارطب لم توضح السارية والأوامرالتشريع 

دائرة الالبيع خارج  مسألةو  ،راضي الخاضعة للتسجيل الجديدالأ لم تعالج مسألة التقادم وأيضا   ؟قضائي

التسجل الجديد قبل دخول  شهادة وأحكام ،التسجيل الجديدعمال أ  لمختصة للأراضي التي جرت عليهاا

والتي  ،وامر التسويةأالفلسطينية قد دخلت  الأراضيمن  ن نسبة كبيرةأ وخصوصا   ،ثناء التسويةأو ، التسوية

 هذه سيسهم البحث في حسم مسألة التقادم فيو  ،الجديد التسجيل شهادة أحكامدخلت تعديلات على أ

قبل دخول التسوية وبعد شهادة التسجيل وقيمة  ومدى صحة العقود الخارجية ،راضيالنوعية من الأ

 اءني منها القضاة والمحامين والفقهالأمر التي يسهم في حل الكثير من المشاكل التي يعا ،دخولها

وفيها شهادات تسجيل  فيها التسوية أعلنتالتي  الأراضيلهم وخصوصا  في  وتكون مرجعا   ،والباحثين

 .جديد

 هداف البحثأ

  :تهدف الدراسة إلى

يمر فيها طلب التسجيل الجديد من وقت تقديمه وحتى  الذي الإجراءاتبيان  إلى البحثموضوع  يهدف

أهمية التسجيل  نشر معرفة للمواطنين الفلسطينيين عن وتسجيل الأرض في السجل العقاري،البت فيه 

راضي والأ، التي لم تعلن التسوية بها الأراضيد في يجدلتسجيل الا لثبوتية لشهادةقيمة اوبيان ال الجديد

 شهاداتومعرفة قيمة هذه ال، ديجدالتسجيل ال شهادةيمة القانونية لقالومعرفة  ،عمال تسويةأ التي دخلت 

لمختصة دائرة االومدى قانونية البيع خارج  ،الخاضعة للتسجيل الجديد الأراضيسريان التقادم على ومدى 

  .عمال التسجيل الجديدأ  عليهاللأراضي التي جرت 
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 البحث وحدود نطاق

قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم  هي ،القواعد القانونية المنظمة للتسجيل المجدد في فلسطين

أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي وكذلك  ،1م1964( لسنة 6بق تسجيلها رقم )يس

أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال و  ،2م1971( لسنة 448الغربية( )رقم  )الضفةلم يتم تسجيلها بعد 

أمر بشأن و  ،3م1982لسنة  (1034غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل( )يهودا والسامرة( )رقم 

( 1060السامرة( )رقم ( )يهودا و 2قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل رقم 

( 3أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد )تعديل رقم و  ،4م1983لسنة 

أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق و  ،5م1985( لسنة 1145والسامرة( )رقم )يهودا 

وقانون  العدلية الأحكامومجلة ، 6م1993( لسنة 2139والسامرة( )رقم ( )يهودا 4تسجيلها بعد )تعديل رقم 

( 51ير المنقولة رقم )قانون معدل لأحكام الأموال غ ،والمياه الأراضيوقانون تسوية  ،الفلسطيني البينات

 .م1958لسنة 

 سابقةالدراسات ال

 بشكل وأحكامه إجراءاتهمن الدراسات التي عالجت موضوع التسجيل الجديد وتناولت شرح  لقليلهناك ا

د موضوع البحث وهو حجية شهادة التسجيل الجدي إلىهذه الدراسات لم تتطرق بشكل مفصل  إلا أن ،عام

 .عند دخول التسوية

                                                         
القانون عملية التسجيل الجديد والذي نظم هذا ، 1964تم تشريعه سنة  وهو قانون أردني م1964( لسنة 6قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم ) 1

 وهو قانون أردني ساري المفعول بالضفة الغربية. ،من حيث الشروط والإجراءات

لسنة  6وهذا الأمر كان أول تعديل لقانون رقم ، م1971( لسنة 448أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )الضفة الغربية( )رقم  2
 تضمن التعديل لنص المادة السادسة والمادة السابعة وإضافة فقرة للمادة السابعة فقرة أ وفقرة ج. ، والذي1964

وهذا التعديل جاء لتعديل الأمر  ،م1982( لسنة 1034أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل( )يهودا والسامرة( )رقم  3
 .1964لسنة  6والقانون رقم  1971لسنة  448عسكري رقم ال

( 448)رقم وهذا الأمر جاء معدل  ،م1983( لسنة 1060( )يهودا والسامرة( )رقم 2أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل رقم  4
 م.1971لسنة 

  .م1985( لسنة 1145( )يهودا والسامرة( )رقم 3ة التي لم يسبق تسجيلها بعد )تعديل رقم أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقول 5

 .م1993( لسنة 1392( )يهودا والسامرة( )رقم 4أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد )تعديل رقم  6
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حيث تناولت هذه الدراسة التسجيل الجديد للأراضي التي لم يسبق (، 2017، حسين عاهد )العيسة .1

مر فيها وبينت المراحل التي ي ،القانونية وآثارهوإجراءاته  ونطاقه وأهميته من حيث مفهومه تسجيلها

ة الحجي أيضا  بينت و  ،التسجيل الجديد من وقت تقديمه وحتى البت فيه وتسجيله في السجل العقاري 

ة بعد الحجيو  ميز بين حجية هذه الشهادة قبل دخول التسويةنه لم يأ إلا ،القانونية للتسجيل الجديد

ل بشك فقد تناولفي هذا البحث  بينما ،قةالمجدد له حجية مطللتسجيل شهادة ا نأواعتبر  ،دخولها

 ،تسويةه عن الوتميز  وإجراءاتهونطاقه  وأهميتهالنظام القانوني للتسجيل الجديد  كثر تفصيل من حيثأ

لتسوية االجديد وحجية شهادة التسجيل قبل دخول لجنة التسجيل يعة القانونية للقرار الصادر عن والطب

 ما، كالخاضعة للتسجيل الجديد الأراضيالباحث التقادم وتأثيره على  أيضا  وتناول  ها،وبعد دخول

 .دالتي تحمل شهادة تسجيل جدي للأراضي التي تتم خارج الدائرة الرسمية البيوعوتناول مدى صحة 

لى إتطرق ال تمو  ،جراءات التسجيل المجددإ الدراسةتناولت حيث ( 2020فرحان، مصطفى أحمد ) .2

 ن قيمة سند التسجيل المجدد كالسند الصادر عنأواعتبر  ،لتسجيل المجدد بشكل عابرا سندحجية 

اء وبصدوره لا يجوز الطعن به والادع ،رضملكية الأيقطع النزاع فيما يخص نه أو  ،عملية التسوية

 ينفقد تناول حجية شهادة التسجيل الجديد بتفصيل وميز ب هذا البحثينما في ب ،خلاف ما ورد فيه

  .التسوية وبعد دخول أعمال التسوية أعمالشهادة التسجيل الجديد قبل دخول 

تعليق على قانون التسجيل المجدد للأراضي  وحيث اشتملت الدراسة على(. 2014)أحمد  ،الظاهر .3

 ووضع توصيات بخصوص هذه التشريعات ،التي لم يسبق تسجيلها والتعديلات على هذا القانون 

نية قضائية فلسطي أحكامعلى  الدراسةهذه  تواشتمل ،على عملية التسجيل الجديد الإقبالوشجع على 

اول فقد تن ثالباح أماالتسجيل بالدوائر الرسمية،  السلبية لعدم الآثاروتناول  ،والتعليق عليها وأردنية

 وبعدقبل  التسجيل الجديد وحجية شهادة التسجيل الجديد وإجراءاتشهادة التسجيل الجديد  أهمية

  .التسجيل الجديد التي تحمل شهادة للأراضيصحة البيوع الخارجية دخول التسوية 
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 منهج البحث

ن من الذي يتكو القضائية  الأحكامبين  في المقارنة والمقارن  استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي

من حيث  المجدد توصل من خلاله إلى عرض ما سيقال في عملية التسجيل الاستقراء والتحليل حتى

 .هادالتسوية وبع إعلانشهادة التسجيل الجديد قبل وحجية  ،برام العقود المتعلقة بهإ وآلية ،التقادم

 أداة أو أدوات الدراسة الأولية طرق جمع المعلومات والبيانات متضمنة

  .تالمقابلاك أوليةوستشتمل على بيانات  اشتملت بيانات البحث على بيانات ثانوية كالمصادر والمراجع
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 التمهيد

في زمن محمد علي باشا من خلال الحكم العثماني  أثناء سطينفي فل الأراضيبدأ نظام تسجيل 

الدولة العثمانية  إلىحيث قام بإدخال نظام التسجيل  ،دخلها في كثير من المجالاتأ التي التحسينات

وفي عهد الانتداب البريطاني لبعض مناطق الضفة الغربية لم تكتمل  ،ار التسجيل منذ العهد العثمانيفص

في بعض محافظات الضفة الغربية كمحافظة نابلس وطولكرم  الأردنيةشرعت التسوية  الأردنيوفي العهد 

ل الضفة الغربية باحتلا إسرائيلثر قيام الحرب وقيام ، وعلى إ1967ن ولكنها لم تكتمل بسبب حرب وجني

وبقيت  ،عمليات التسوية الجاريةينص على وقف  1968لسنة  291 عسكريا   ا  مر كري أسالحاكم العصدر أ

 أعمالصدر قرار باستئناف في عهد السلطة الفلسطينية  ،2006عام  إلىمنقطعة  عمليات التسوية

في الحقبة  موضوع البحث فنشأته القانونيةسجيل الجديد الذي هو بالنسبة لموضوع الت وأما ،التسوية

، 1964التي لم يسبق تسجيلها والذي شرع في سنة  الأراضيعندما شرع المشرع قانون تسجيل  الأردنية

 ،للجنة التي تنظر هذه المعاملةاتشكيلة و  وشروطها وإجراءاتهاوالذي نص على معاملة التسجيل الجديد 

 عدلت تشريعاتو  عسكرية أوامري صدر الحاكم العسكر أالضفة الغربية  الإسرائيلي الاحتلالوعندما دخل 

أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير هي و  ،قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد

وأمر بشأن تعديل قانون  ،م1971( لسنة 448ة الغربية( )رقم المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )الضف

( لسنة 1034والسامرة( )رقم تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل( )يهودا 

( )يهودا 2وأمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل رقم  ،م1982

ن تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق وأمر بشأن قانو  ،م1983( لسنة 1060والسامرة( )رقم 

وأمر بشأن قانون تسجيل  ،م1985( لسنة 1145)رقم  )يهودا والسامرة( (3تسجيلها بعد )تعديل رقم 

( لسنة 1392)رقم  )يهودا والسامرة( (4)تعديل رقم  الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد

 الأراضيفي قانون تسجيل  نص وإنما ؛لتعريف التسجيل الجديد لم يتصدىالمشرع  إنوحيث  ،م1993

لا تجري أية معاملات تسجيل جديدة على أرض لها تسجيل سابق نه تقييد أعلى  الذي لم يسبق تسجيلها
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على معاملة التسجيل الجديد لا تجري  أنوالذي يفهم بمفهوم المخالفة  ،أو مشمولة بأعمال التسوية

  .سابقال فيالمسجلة  الأراضي
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 لالفصل الأو

 لتسجيل الجديد ماهية ا

لى مطلبين إتم تقسيمه و  ،ه عن التسويةهميته ونطاقه وتميز أ ل المبحث الأول التسجيل الجديد و بحيث اشتم

وطبيعة القرار الصادر عن لجان التسجيل  الجديد،للتسجيل  جراءات القانونيةالإ تضمن والمبحث الثاني

 .أيضا   لى مطلبينإتم تقسيمه و  والسندات الرسمية وحجيتها الجديد

 ه عن التسويةهميته ونطاقه وتميز ألتسجيل الجديد و النظام القانوني ل: الأولالمبحث 

 ديجدلتسجيل الل القانوني امالنظ الأولالمطلب 

و أالملك  الأراضين خلال المالك في فنية يتم تتبعها م إداريةعملية قانونية بأنه د يجدالتسجيل اليعرف 

 (2021)العيسه ع.،  المختصة الأراضي تسجيلمام دائرة ألأميرية ا الأراضيحق التصرف في  صاحب

 الأراضيوبمفهوم المخالفة ، راضيفي دوائر تسجيل الأالتي لم يسبق تسجيلها لأراضي لالجديد  التسجيلو 

فكل ، عليها عملية التسجيل الجديدبموجب التسوية وصدر بها سند تسجيل لا تجري  االتي سبق تسجيله

تجري عليها عملية ن أفيجوز  ؛رض لم يتم تسجيلها ولم تحصل على سند تسجيل في الدائرة المختصةأ

وجود نص تشريعي  عدم على الرغم منو  ،هضح ولا خلاف عليالتسجيل الجديد و فمفهوم ا ،التسجيل الجديد

نما يفهم مضمون التعريف من خلال إلتي هي ليست من اختصاصات المشرع وا ،يضع تعريف له

 .الشروط

لكل صاحب حق ملكية أو تصرف على الأرض التي ليست  بالتسجيل الجديد لقد أعطى المشرع الحقو 

لدى دائرة  تجري  تسجيل الجديدالمعاملة ف ،(1964)مقام،  التسوية تشملها أعمالو لم أ سابقلها تسجيل 

مسجلة في دائرة الغير  الأراضيتسجيل يتم من خلالها عملية التسجيل الجديد ف ،الأراضي التابعة لها

 ،مسجلة أراضيالمالية(  بالأراضي) المسمى غير المسجلة الأراضيبحيث تصبح  المختصة الأراضي
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)المقتفى،  طبقا للأوضاع القانونية المقررة ون المختص ن و ة ينظمها الموظفون العموميرسمي اتسند اوله

 طبقا   ةصادر و عن جهة رسمية مختصة  ةصادر تكون هذه الشهادة  ،تسمى شهادات تسجيل الجديد (2001

ا التي لم يسبق تسجيله الأراضيللمراحل التي نص عليها قانون تسجيل  التسجيل الجديد وفقا   لإجراءات

خلاف التسوية العامة التي تقوم بها الحكومة من تلقاء  للمواطن على ي وهو عمل اختيار  ،1964لسنة 

بـأي حـق  جميـع المسـائل والاختلافـات المتعلقـة حسم الغاية من التسوية والتسجيل الجديد أن إلا ،نفسها

)الظاهر،  حـق منفعـة فيهـا، أو أي حقـوق متعلقـة به أوتصـرف أو حـق تملـك فـي الأرض أو الميـاه 

2014).  

التي  الأردنيةفي الحقبة  إصدارهتم  1964لسنة  6رقم  قانون  ديجدالتسجيل الالمنظم لمعاملة  القانون 

اظ عليها وتوثيقها للحف الرسميةسجيل أراضيهم في الدوائر حث الأفراد على تت التيبإصدار القوانين  تميزت

على نطاق واسع بسبب تسجيل البطيئـة ولـم يتم  ولكن وتيرة تنفيـذ هـذه القـوانين كانـت ،اباسم أصـحابه

 الإسرائيليةالسلطات  قب دخولع ،قطاع عزةو  الضفة الغربية لأراضيم 1967دخول الاحتلال عام 

( تجميــد كافــة عمليـات تسـجيل 1968)سنة  فــي 291رقم  قــرار هاولى قراراتأمن  للأراضي المحتلة كانت

غير المنقولة التي  الأموالقانون تسجيل أوامر عسكرية تعدل  أصدرتوكما  ،أمـام الفلسطينيينالأراضـي 

  .1964لم يسبق تسجيلها لسنة 

شكيل تعلى كان ينص  1964لسنة  6رقم  غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها الأموالتسجيل فقانون 

بشأن تعديل قانون تسجيل  مر العسكري الأ أن إلا ،عضوية المحاسبو  من مأمور التسجيل والمحافظلجنة 

 بالاطلاع عليهوالتي قام الباحث  م1971( لسنة 448)رقم منقولة التي لم يتم تسجيلها بعد الأموال غير ال

صلح يقوم بمهام رئيس اللجنة ويعينه قائد  نص على أن تتشكل اللجنة من قاضي ،ومقارنته بالقانون 

)مقام،  المنطقة، وممثل ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، ومن يعين من قبل دائرة تسجيل الأراضي

1971) 
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التي لم يسبق تسجيلها  الأراضي من قانون تسجيل لمادة السادسة والسابعةال عدليه الأمر المشار إن إو 

بأن الاعتراضات على قرار نصت ح( /7و 7في المواد ) ذاته الأمرن هذا وإ (1964)مقام،  ،1964لسنة 

وأن قرار لجنة الاعتراض يكون  لجنة الاعتراضات التي يرأسها قاضي محكمة الاستئناف، إلى اللجنة يقدم

لم يرد على ذكر إمكانية اللجوء للمحاكم وفق ما نصت عليه المادة قرارا  نهائيا ، والذي نراه بهذا الأمر أنه 

 .أ( المشار إليها أعلاه/8)

نه قد عدل المادة أجد ي م1982لسنة  1034رقم  مر العسكري الصادرضافه الأأما على  الباحث وباطلاع

لجنة للنظر  لتشكي"التي تخص  ،1964لسنة  6التي لم يسبق تسجيلها رقم  الأراضيمن قانون تسجيل  6

الحاكم الإداري للقضاء الذي تقع  اللجنةصبح رئيس أمر وبموجب هذا الأ "،في معاملات التسجيل

حيث يتولى منصب  ،العقارات ضمن حدوده أو ممثل عنه أو من يعينه رئيس الإدارة المدنية لهذا الغرض

بالإجماع أو بأغلبية يمكن أن يتخذ  1982مر العسكري لعام حسب الأ اللجنةوقرار  ،رئيس اللجنة

 الأمر وأضاف ،فيكون رأي رئيس اللجنة مرجحا   ،لم يحصل أحد الآراء على الأغلبيةإذا  وفيما ،الأصوات

يوم من  15ل ن يقدم اعتراضه خلاأتسجيل للعقار باسم طالب التسجيل ن كل من يتضرر من جراء الأ

 .(1982)مقام،  تاريخ تبلغه بالقرار

 بل بقي على ما هو عليه دون ورود نص يلغيهمر العسكري ية العملية لم يتم تطبيق الأحالنامن  هنأو 

ج( في /7-أ/7)إضافة المواد  3( تعديل المادة5فقد نصت المادة ) الأمرهذا  أنوكذلك  ،(2024)حنتش، 

النص على والتي جاء  ،1964 لسنة 6رقم  ( من القانون 8)تلغى المادة و  ،71( لسنة 448الأمر رقم )

( من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد بكل ما تضمنته هذه 8إلغاء المادة )

ولم  ( المشار إليها أعلاه قد عطلت،8وعلى هذا يكون ما ورد في الفقرة )أ( من المادة ) ،المادة من فقرات

الاستناد إليها في اللجوء للمحاكم من أجل استصدار أي قرار من شأنه إيقاف معاملة  يعد بالإمكان

 .التسجيل بعد قرار اللجنة الاستئنافية
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والمتعلق بتعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها  82لسنة  1034أما عن الأمر 

 ،71( لسنة 448رقم ) ج( في الأمر/7-أ/7المواد )إضافة  3 ( تعديل المادة5بعد فقد نصت المادة )

أ( تلغى /3( يحل )3لمادة )ا ،لمنقولة التي لم يتم تسجيلها بعدبشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير ا

( من قانون تسجيل الأموال غير 8( من القانون، كما نجد بأن هذا النص جاء على إلغاء المادة )8المادة )

تسجيلها بعد بكل ما تضمنته هذه المادة من فقرات وعلى هذا يكون ما ورد في الفقرة المنقولة التي لم يتم 

ولم يعد بالإمكان الاستناد إليها في اللجوء للمحاكم من  ،( المشار إليها أعلاه قد عطلت8)أ( من المادة )

  .(1971)مقام،  أجل استصدار أي قرار من شأنه إيقاف معاملة التسجيل بعد قرار اللجنة الاستئنافية

، والتي بموجبه 1982هو معدل للأمر العسكري لسنة  م1983لسنة  1060وبالنسبة للأمر العسكري رقم 

لسنة  1060العسكري رقم  الأمرللجنة التي تنظر في طلبات التسجيل الجديد )اوسع من صلاحيات 

يسبق تسجيلها رقم  التي لم الأراضيالمعدل لقانون تسجيل  1982م المعدل للأمر العسكري لسنة 1983

( والتي 1وتبعا  لما ورد في المادة ) 83لسنة  1060وعلى ذات الصعيد وبالرجوع للأمر  ،(1964لسنة  6

( من الأمر بشأن تعديل قانون 3هاية المادة )ج( في ن/7-أ/7)إضافة المواد  3نصت على تعديل المادة 

 أحلت 1983بموجب تعديل سنة  ،(448تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد )رقم 

ليست من  ،نها شهادة التسجيل هي شهادة قطعيةأيفهم من هذا النص على  ذيوال 1ب(/7)المادة 

والغى مسألة السماح للقاصر والمعتوه على خلاف ما كان عليه  اختصاص المحاكم النظامية النظر بها

  .1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضيالقانون تسجيل 

م في 1993( لسنة 1392)رقم  لم يسبق تسجيلها بلأمر المعدل لقانون تسجيل الأموال التي  ما بالنسبةأ

جاء في  1964لسنة  6من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد رقم  7المادة 

ن الاعتراض أو  ،للجنة في طلب التسجيلاللجنة فهو القرار النهائي اما ورد كلمة قرار  نماأي التعديلهذا 

                                                         
 يجوز لها اتخاذ لا يجوز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب تسجيل أو بكل قصة أخرى تتعلق بأية أرض التي بصددها طلب التسجيل، ولم يتم تسجيلها بعد ولا 1

 قرارات بكل ما يتعلق بذلك
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ذن إ أعطيإذا  ظر به لجنة الاعتراضاتوتن ،طلب التسجيلللجنة الذي ليس بنهائي في ايكون على قرار 

بقرار  إلا ،ن الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار موضوع الاعتراضأقبل المشرف على لجنة الاعتراض و  من

 .من للجنة الاعتراض

لسنة 6رقم  الأردنينظم مسألة التسجيل الجديد بموجب القانون  الأردنيالمشرع  أنيجد الباحث وبالتالي 

تنظيمه مسألة التقادم  انه كان لديه بعض القصور كعدم إلا التسجيل الجديد إجراءاتالذي وضح و  1964

رقم  على من يشرع قانون يلحق قانون  أولىالخارجية والتي كان  صحة البيوع ما مدى أيضاوعدم تنظيمه 

العسكرية لم يكن هدفه  الأوامر الذي سن أني يلاحظه الباحث والذ ينظم تلك المسائل أن 1964سنة  6

النظم القانونية وخصوصا في هذه المواضيع  هدم إلىبل كان يهدف تطوير النظام القانوني والبناء عليه 

العسكرية غير  الأوامرهذه  إنالمتعلقة بالأراضي والتي تعبر عن السيادة في الدول المستقلة وبالتالي 

سارية المفعول ومطبقة في  أنها إلا وعدم استقرار المعاملات هدم النظام القانوني إلىمدروسة وتهدف 

 .الضفة الغربية

 وتمييزه عن التسوية نطاقه ديجدالتسجيل ال أهمية :المطلب الثاني

 :التسجيل الجديد أهمية :الأوللفرع ا

يجابية إثارا أ تحقيقينعكس بسجلات  وإنشاء للأراضي الجديد التسجيلنظام فهمية كبيرة أ للتسجيل الجديد 

ة الماليزيادة القوة  يسهم الأراضيفتسجيل  ،والسياسي والاجتماعي الاقتصادي والقضائي على المستوى 

التي تم  الأراضية على ورسوم عمليات انتقال الملكي ،طتها المالية المتمثلة بالضرائببسط سلللدولة نتيجة 

لمسجلة ملكيتها في دوائر اغير  الأراضيمقارنة مع  الأراضيقيمة ارتفاع و ، تسجيلها بالتسجيل الجديد

الضخمة كإنشاء المصانع  مشاريع الاستثماريةعلى ال الإقبالزيادة  إلىيؤدي  الأراضيتسجيل و  ،الأراضي

مان نتيجة للأمن في السجل أو الإيجار بكل ألغايات التجارة  ،العمارات والبنايات وإقامةشركات وال

قلة ، (2017)مسعود و شندي،  لمتمثل بعمليات الاقتراض والرهنالنشاط المالي للبنوك وا زيادة، العقاري 
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راضي ة عمليات النصب والاحتيال على الأوقل ،مام المحاكم النظاميةأدد المنازعات المتعلقة بالملكية ع

ث يستطيع أي مالك بحي ،الاحتيال والنصبغير المسجلة يسهل عليها عمليات  الأراضي لأن ؛المسجلة

صنا له جزئية والتي خص وحظر مبدأ مرور الزمن ،والتلاعب في معالمها وحدودها بيعها عدة مرات

زحف انخفاض ، الفلسطينية الأراضيسيطرة الاحتلال على  إجراءصعوبة  ،هذا البحث خاصة في

 .الفلسطينية الأراضيستيطان على الا

 جديدالتسجيل ال نطاق :الفرع الثاني

لسنة  6لم يسبق تسجيلها رقم غير المنقولة التي موال لقانون تسجيل الأ وفقا   شمل نطاق التسجيل الجديد

كانت من نوع الأراضي  سواء ،التي يجوز تسجيلها في السجل العقاري  الأراضيكافة أنواع  1964

ن لا تكون مشمولة بأعمال أو  ،للأرضالمملوكة أو الأميرية أو الموقوفة، بشرط عدم وجود تسجيل سابق 

غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها  الأموالمن قانون تسجيل  دة الثالثةحكام الماألصريح  التسوية وفقا  

 .(1964)مقام،  1964لسنة  6قم ر 

 للأراضيموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها عدم وجود تسجيل سابق ط قانون تسجيل الأر واشت

لا يجوز ف ن لا تكون هذه الأرض من الأراضي المشمولة بعملية التسوية،أو ، موضوع التسجيل الجديد

المسجلة والتي صدر بها سند تسجيل بأي طريقة من طرق  الأراضيمعاملة التسجيل الجديد في  إجراء

نها تقتصر على السندات الصادرة بموجب آليات التسجيل العقاري أ الباحث رى يوالتي  ،التسجيل العقاري 

والتي  ،ت العقارية القديمةفي التسجيل الجديد والتسوية، ولا يشمل ذلك السجلاتمثلة لموا، المعتبرة قانونا  

جراء إ حاملها من هي قيود لا يمنع ،الإنجليزيةالعثمانية  تلالمالية أو السجكقيود ا تسجيل شهادات تعتبر

لا تعتبر شهادات نهائية كونها قابلة للطعن أو  تيوهذه السجلات وال ،د عليهايجدمعاملة التسجيل ال

 .(2013)سباح، بالتصرف اكتساب الملكية 
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 :تميز التسجيل الجديد عن التسوية :الثالثالفرع 

حق  وألاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف من الحكومة لتسوية جميع المسائل واالتسوية تتم بمبادرة 

وتقوم بها هيئة تسوية  ،حقوق متعلقة بها وقابله للتسجيل و أيأ منفعةو حق أ ،و المياهأ الأرضتملك في 

والمتمثلة  ،والمياه الأراضيراضي والمياه من خلال تتبع المراحل المنصوص عليها في قانون تسوية الأ

نها أكما  ،ومرحلة نشر جدول الحقوق والاعتراض عليه ،ومرحلة الادعاءات ،علان التسويةإ مر و أبمرحلة 

عملية  أثناء الأرضه في فالمواطن الذي لا يبادر لإثبات حق ،الأحوالف بطابع الجبرية في جميع تتص

  .(2021)العيسه ع.،  موال الخزينةأللدولة باعتبارها من  تحال تلقائيا   ،التسوية

و حق تصرف وحق المنفعة في أ ملكية هو كل شخص له حق، والذي يمكن لهم تقديم الادعاء في الملكية

الوطنيين الطبيعيين والمعنويين كالشركات  الأشخاصويستطيع ، عملية التسوية وتسجيل الحقوق بأسمائهم

 . (1952)مقام،  والمؤسسات والهيئات

غير المنقولة  الأموالوبيع  إيجارو المعنوية فيطبق قانون أطبيعيين  أشخاصبالنسبة للأجانب سواء  أما

ذن الخاص من مجلس الصادرة بموجبه التي تتطلب الأ والأنظمة ،وتعديلاته 1953لسنة  40للأجانب رقم 

ما لم تكن هذه الحقوق ناجمة عن الميراث التي لا تتطلب  ،بأسمائهمالوزراء الفلسطيني لتسجيل الحقوق 

ويتم بموجب  ،(1953)مقام،  .الدولةالحكومية فتسجل باسم خزينة  للمؤسسات وكذلك بالنسبة، إجراءأي 

 ،الحقوق العينية الفرعية أو هذه التسوية تسجيل الحقوق بعد الادعاء بها سواء الحقوق العينية الأصلية

وحق  ،من حق استعمال العين واستغلالهاكحق الانتفاع  ،الأميرية والأراضيكحق الملكية بالأراضي الملك 

حد أراد أإذا  عملية التسويةسير  وأثناء ،الوقفية الأراضيوحق الحكر في  ،1الانتفاع المتمثل بالمغارسة

يتم تنظيم ف ،بأعمال التسوية ةرض داخلأو رهن على قطعة أرسة و تنظيم عقد مغاأطراف نقل ملكية الأ

حد أمدة الاعتراض ولم يتقدم  تانته وإذا ،الأرضالتابعة لها قطعة  الأراضيالعقد في هيئة تسوية 

                                                         
ويتم بموجبه  الأرضرض الغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب على ا أشجارغرس  أو أخرى منشآت  أويقيم بناء  أنهو حق عيني يخول صاحبه  :المقصود بالمغارسة 1

 .والمغارس والتي تختلف عن المزارعة والمساقاة بان الجهد مقابل اقتسام الثمار الأرضبين صاحب  والأرضتقاسم البناء 
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ذا احتوى إف ،هوتصديق جدول التسجيل وتصحيحه إعدادلى المرحلة التالية وهي إفيتم الانتقال  باعتراضات

ومن ثم تصديقه والمختص بالتصحيح هو قاضي محكمة  ،خطاء ناتجة عن سهو في الكتابةأعلى 

 الأراضيمن قانون تسوية  16حسب المادة  وفي حال غيابه يحل محله قاضي محكمة الصلح ،التسوية

هذه  تقدمف ،وفي حال تقديم اعتراضات ،صدار سندات تسجيل جديدةإ وبعدها ،1952لسنة  40والمياه رقم

 وفقا   هاعلى قاضي محكمة التسوية للبت ب هاوالتي بدورها تعرض، التسوية محكمة لى قلمإالاعتراضات 

  محكمة التسوية.حسب قرار قاضي تصدر سندات التسجيل  الأحكاموبناء على هذه  ،لأحكام القانون 

من  ادرة فردية وشخصيةبمب ن هذه الوسيلة تتمأ إلا ،لعملية التسويةخرى أ ةفهي وسيل ديجدما التسجيل الأ

الحماية والتي بدورها توفر ، التسجيل باسم الشخص طالب ،تسجيل العقار في السجل العقاري  جلأ

ويكون  ،و منفعةأو تملك أبأي حق تصرف  حسم النزاعات التي قد تظهروالتي ت، القانونية لطالب التسجيل

قانون تسجيل الأموال غير  في القانونية المنصوص عليها الإجراءاتد من خلال اتباع يجدالتسجيل ال

 له م النافذ بالضفة الغربية والأوامر العسكرية المعدلة1964( لسنة 6التي لم يسبق تسجيلها رقم ) المنقولة

المواطن من  لا تقوم به الحكومة من تلقاء نفسها بلفالمواطن يبادر من تلقاء نفسه و  ،(2018عيشة، )ابو 

ويتم السير بالطلب حسب  ،الأرضالتابعة لها قطعة  الأراضيلدى دائرة  يتقدم بطلب تسجيل الجديد

تمام إوبعد  ،التي لم يسبق تسجيلها المنقولةغير  الأموالليها في قانون تسجيل المنصوص ع الإجراءات

و حق تملك أوكل شخص له حق تصرف  ،وثيقة تسمى شهادة التسجيل الجديد المتطلبات القانونية تصدر

و المتصرف أخاصة فهي على نفقة المالك تعتبر تسوية و  ،منفعة يستطيع تقديم طلب تسجيل الجديد وأ

 .بسبب تكلفتها العاليةلذلك تكون عمليات التسجيل الجديد قليلة وذلك 
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للتسجيل الجديد وطبيعة القرار الصادر عن لجان القانونية  الإجراءات :المبحث الثاني

 والسندات الرسمية وحجيتها التسجيل الجديد

 للتسجيل الجديد القانونية الإجراءات :الأولالمطلب 

قانون تسجيل ل وفقا   ،التسجيل الجديدلعملية  القانونية الإجراءاتعن  طلبسوف يتم الحديث في هذا الم

 ،لقانون لالمعدلة  م والتعديلات العسكرية1964( لسنة 6لأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )

لسنة  1060رقم وتعديل  ،م1982لسنة  1034رقم تعديل و  ،م1971لسنة  448رقم أمر بشأن تعديل  وهم

م كل متعلقة بتنظي الأوامرهذه  كل .م1993لسنة  1392رقم وتعديل  ،م1985( لسنة 1145)رقم  م1983

 أراض لىإغير مسجلة  أراضمن  رضأيحول  نأندما يقرر مواطن فع ،ديجدما يتعلق بشهادة التسجيل ال

والتي ، الجديدويحصل على شهادة تسجيل الجديد من خلال عملية التسجيل ، في دوائر التسجيل مسجلة

  :تيبعدة مراحل وهي على النحو الآ ن تمرأيجب 

   بالتالي والمتمثلة ةالتمهيدي الإجراءات :أولا:  

سواء كانت  ،المسجلة في دائرة التسجيل الأراضين القطعة موضوع التسجيل ليست من أالتأكد من  .1

  .و من خلال التسجيل الجديدأ الفلسطينية التسويةو أ الأردنيةالتسوية  من خلال

ن طالب التسجيل يقوم بالتوجه إف ،ن ليس لها أي سجلاتأالتأكد من القطعة موضوع التسجيل بعد  .2

من مساحتها  الأرضحة يبين في هذا المخطط تفاصيل لى مساح مرخص ليقوم بإعداد مخطط مساإ

من البلدية التابعة لها هذه  أوق هذا المخطط من المجلس القروي ويتم تصدي، وكل تفاصيلها وحدودها

 .(2011)عجوة، القطعة 

   لى دائرة المساحة في المحافظة التي تتبع لها إوهو بقيام طالب التسجيل بالتوجه  :الثاني الإجراء :ثانيا

تقوم المساحة وفحصها و  والتي بدورها تقوم بتدقيق المساحات في مخطط ،العقار موضوع التسجيل

 كان المخطط سليم.إذا  وليبالختم الأ
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   هذا الطلب المستندات المؤيدة  ويرفق مع طلب التسجيل الجديد عدادإبيتمثل و : الثالث الإجراء :ثالثا

 أوشهادة المختار و  ،خراج قيد تسوية عير منتهيةإو  ،كشهادة قيد الماليةالتي بموجبها تثبت الملكية 

عدلي بأن  إقرارو  ،قرار المحكمةو  ،تفاقية بيعاو ، رثإحجة حصر و  ،وكالة دوريةو  ،المجلس القروي 

 الأطرافصور هويات بالإضافة ل ،نه لم يسبق تسجيلهاأمحجوزة و  أومرهونة  أوالقطعة غير مباعة 

)حنيش، البلدية  أونسخ عن مخطط المساحة المصدق من قبل دائرة المساحة والمجلس  وعدة

2023). 

   ى مأمور التسجيل التي لم يسبق تسجيلها عل الأراضيبعد تقديم الطلب يوجب قانون تسجيل  :رابعا

و أيفة ن يأمر الطالب بالإعلان بصورة واضحة تفاصيل الطلب في صحأمامه أعند ورود الطلب 

 نأو  ،على نفقة صاحب العلاقة الأموالفي مكان بارز في القرية التابعة لها تلك و  ،صحيفتين محليتين

في  الإعلانيوم من تاريخ نشر  15بالاعتراض خلال كل من له مصلحة  ى دعو  يتضمن الطلب

  .(1964)مقام،  الصحف

   ائرة ومدير د ،المختارو بحضور المجاورين  الكشف إجراءيتم  الإعلان: بعد انقضاء مدة خامسا

ن تم تبليغهم وفقا للأصول أبعد  ،ورئيس المجلس القروي  ،الأملاكومدير دائرة ضريبة  ،المساحة

وسماع جميع  ،وأسبابه موضوع طلب التسجيل للتحقق من جهة التصرف الأرضعلى قطعة  والقانون 

لى إو  جاورينلى المإو ألى المختار إموجهة  أسئلةيتضمن  ن ينظم محضرا  أو  ،الاعتراضات الواردة

موال غير المنقولة لغرض هل الخبرة يبين فيه تفاصيل الأأ يوقعه مع المجاورين و  ،التسجيلطالب 

و في حال أ ،و المختارأو رئيس المجلس أعدم حضور الجيران  وفي حال ،معرفة حدودها ومساحتها

 نإف ،لممثل الضريبةما بالنسبة أ ،رفضهم أسبابمع يدون ذلك بالمحضر حضورهم ورفضهم التوقيع 

وفي حال وجود ، الضرائب المحملة على هذه القطعةو  ،م لاأحكومية  الأرضن أبالتأكد يكون دوره 

 مأالجيران من م أمن المختار كان الاعتراض  سواء اعتراضات تسجل هذه الاعتراضات في محضر

 .(1964)مقام،  البدائية للجنةالى إميع مرفقات المعاملة بموجب كتاب وترفع ج ،ممثل الضريبة من
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   صحاب المصالح لم تعترض أو  عتراضن الجهات المخولة والتي لها صلاحية الاأ: في حال سادسا

والمساحة  الأملاكلى دائرة إالمعاملة  وتحال ،لجنة ستقوم بالمصادقة عليه واعتمادهالإن ف ،بعد الكشف

جل أمن  الأراضيلى قسم التخمين في دائرة إ وإحالتها، لتقوم بتصديقها الأراضيتسجيل التابعة لدائرة 

بشأن تسجيل وانتقال  2012لسنة  2 لقرار بقانون رقم وفقا   من قيمتها %2رسم ودفع  ،تخمينها

نه سيتم إللإدارة الإسرائيلية ف التابعة للأراضيما بالنسبة أ "،بو" "أ" تيوهذا يكون في منطق ،راضيالأ

 .1980لسنة  (858للأمر العسكري رقم ) وفقا   %4 استيفاء رسم

   البدائية للتسجيل للجنة ا من قبل يبت بهف ،وفي حال تم تقديم الاعتراض على التسجيل الجديد :سابعا

من المحافظ  1964لسنة  6التي لم يسبق تسجيلها رقم  الأراضيللقانون تسجيل  وفقا   ،الجديد المكونة

ضاء لجنة أعتشكيلة  نألا إ ،المحاسب وعضوية مأمور التسجيلة وعضوي ،مقام و القائمأمساعده  أو

من قاضي  فأصبحت تتكون  ،1971لسنة  (448مر عسكري رقم )أعدلت بموجب التسجيل الجديد 

خرى بموجب أ والتي عدلت مرة ،ملاكومسؤول ضريبة الدخل وضريبة الأ ،نةللجاصلح وهو رئيس 

 الإداري عاد تشكيل لجنة التسجيل الجديد من الحاكم أ الذي ، 1982لسنة  1034مر العسكري الأ

المدنية لهذا  الإدارةو من يعينه رئيس أ ،ممثل عنهو أمنطقته للقضاء التي تقع العقارات ضمن 

 و من ينوب عنهمأ الأراضيومدير دائرة تسجيل ، ملاكلى مدير دائرة ضريبة الأإضافة إ ،الغرض

مر من الناحية العملية على الأ لم يتم تطبيقه بل بقي ساريا   الأخيرن التعديل أ إلا، ( 2013)حمدان، 

 .(2024)حنتش،  1971لسنة  (448العسكري رقم )

القرار المناسب  وإصدار ،تطلباتهتسجيل الجديد والتي تتحقق من صحته ومالقرار لجنة هي من تبت في الو 

ن تقوم بإعادة أوالتي لها  ،و الرفض مع تبيانها لسبب الرفضأالشروط  كان مكتملإذا  سواء بالتسجيل

بينات الخطية وطلب ال ،لى البينات الشفويةإوالتي لها الاستماع  ،المطلوب تسجيلها الأرضالكشف على 

نما يحق لطالب إو  ،و بالأكثريةأبمدى صحتها بالأجماع ن تقرر أولها  ،و المعترضأالمقدمة من الطالب 

لظروف بما و تغير في األى بينات جديد إنه استند أفي حال  خرى أن يطلب التسجيل مرة أالتسجيل 
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لا يوجد بالقانون ما يمنع  لأنه؛ لى سبب جديد في للملكيةإو استند في طلبه أ ،يتناسب مع قرار الرفض

فمبدأ  ،للاستئناف يكون قابلا   نةاللجن القرار الصادر عن أوكما  ،خرى أ تقديم الطلب الذي رفض مرة من

ن أفطالب التسجيل يستطيع  ،ن يستأنفأيحق للمعترض  يضا  أفقط لطالب التسجيل بل  ئناف ليسالاست

 الصادر عن للجنةن يستأنف القرار أما المعترض فيستطيع أ ،ن يستأنف القرارأو أ يقدم طلب جديد

ن أو ، أيوم من تاريخ تبليغه بالقرار 15 ما للجنة الاستئناف خلالأفي القانون  7ن المادة وأ ،البدائية

 .(1964)مقام،  عند تقديم طلب جديد يعترض

  : التي لم  الأراضيللجنة حسب قانون تسجيل ال تتشك :الاستئنافالاستئناف التي تنظر  ةلجنثامنا

حد قضاة محكمة أو  ،والمساحة الأراضيمن مدير للجنة ا وتتشكل، 1964لسنة  6يسبق تسجيلها رقم 

ن هذه التشكيلة تعدلت بموجب ألا إ ،ومساعد النائب العام ،ستئناف الذي يعين من وزير العدلالا

للجنة  عضاءأ مر عدل في تشكيلة هذا الأ نأبحيث ، 1971لسنة  (448ري رقم )العسك الأمر

قاضي محكمة الاستئناف والذي يعين من قائد  :تيمر مشكلة كالآللجنة بموجب الأاصبحت أو 

والنائب العام ومساعد  ،الأراضيمن مدير دائرة تسجيل  وممثلا  ، للجنةايكون رئيس  المنطقة وهو

 .النائب العام

 رأت حاجة إذا  تنظره مرافعة نأولها  ،للجنة البدائيةافي قرار  الاستئناف تدقيقا  هيئة  رتاسعا : تنظ

تصديق على التقوم ب أنما إ ،ليهاإعند النظر في الاستئناف المقدم  ويحق لمحكمة الاستئناف ،لذلك

لى إ وإعادتهن تقوم بفسخ القرار أما إ وأ ،للجنة البدائية سليمان قرار أوجدت إذا  للجنة البدائيةاقرار 

الاستئنافية  لجنةالرار ق ويكون  ،للجنة البدائية لتسير على هديهااوتصدر تعليماتها  ،البدائيةالدرجة 

 .غلبيةلأاو أبالأجماع 

 ن القرار إف طرافالأ بلغي نأوبعد ، الأطرافجري تبليغ يللجنة الاستئنافية اصدور قرار  دعاشرا : وبع

وذلك  ،من تاريخ تبليغ القرار يوم 15خلال  الأراضيدائرة تسجيل لى إسيحال  للجنةا الصادر عن

 ذا جاء مضمون القرارإف ،و وقف المعاملةأ وحصول الطالب على شهادة تسجيل جديد بإتمام المعاملة
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جاء القرار إذا  ماأ ،لى وقف معاملة التسجيلإنه سيصار إطالب التسجيل ف وأحقيةبعدم قانونية 

بإتمام المعاملة والحصول على شهادة تسجيل  سيكون  القرار نإف ،نه يمثل صاحب حقأو  بقانونية

 .جديدة

  وحجيتهاالسندات الرسمية و  لتسجيل الجديدا لجنةللقرار الصادر عن  الطبيعة القانونية :الثاني مطلبال

  والإدارية ماهية القرارات القضائية :الأول الفرع

والطبيعة القانونية بيعة القانونية لمأمور التسجيل الطو  الإداري يز القرار يمعايير تمكما يبحث الفرع في 

  ة.للجنة الاستئنافيالقرارات والطبيعة القانونية  للجنة البدائية المختصةالقرارات 

  ؟داري إ قرار أم قضائي قرار وهل هعملية التسجيل الجديد  أثناءيتخذ  ذيالقرار ال

ومن أي جهة  ،الإداريةماهية القرارات و  القرارات القضائيةماهية بد من تناول  لا ،للإجابة على هذا السؤال

لقضائي عن القرار ا الإداري ومعايير تميز القرار  اوكل ما يتعلق به، اركانهأو  اوشروطهكل منهما  تصدر

التسجيل ومعرفة طبيعة القرار ومأمور  البدائية،للجنة التسجيل ايصدر عن  ذيمعرفة طبيعة القرار الو 

  .الجديد للجنة الاستئنافية للتسجيلا عن يصدر ذيال

صول ألقواعد  ا  طبق ارفعت اليهفي دعوى هو كل قرار صادر عن هيئة قضائية  القضائي القرارف

 نه صادر عن سلطة قضائية مكونة وفقا  أوهو ، الأولالركن  :على ركنين ا  يكون مبنيو  ،المحاكمات المدنية

لقواعد المقررة للفصل ل وطبقا  ، تكونت بين خصوم ةعن منازع ا  بكونه صادر  والركن الثاني، لأحكام القانون 

  .(2020)النشاشيبي،  عفي الموضو 

كعلنية  الإجراءووحدة  ،حدة الموضوع وهو الفصل في المنازعاتو و ، بوحدة الشكلالقضائي تميز القرار وي

المقضي به عند  مروكذلك له حجية الأ، والفصل فيهاالدعوى والتحضير لها وانعقاد الخصومة وسير 

ويتكون ، تنتهي المدة القانونية للاستئنافطراف النزاع بالاستئناف طالما لم أ وأحقية ،توافر شروط معينة
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 ،ع من خلال الوقائع التي تدل عليهعن الهيئة القضائية من تعريف النزا الحكم القضائي الصادر 

والذي يقوم  ،على تحليل القاضي للموضوعالتي يبنى  ومنطوق الحكم، والحيثيات تحليل القاضي للوقائع

ونية المنطبقة يتم الحكم حسب النصوص القان ،لى قواعد قانونية معينةإ وإسنادهلى وقائع معينة إبإسناده 

  .(2019)التكروري،  على الوقائع الحال

ن سلطة بمقتضى القوانين بما لها م الملزمة إرادتهاعن المختصة  الإدارةفصاح إهو ف الإداري القرار ما أ

)حسني.،  قانونا   ا  و جائز أ و تعديل مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا  أحداث إوذلك بقصد ، والأنظمة

1992) . 

 دارية وطنيةإيصدر عن جهة و  ،ملزمة إرادةعن  إفصاحنه أ الإداري ن خلال التعريف بالقرار ويتضح م

حدث وي ،لى قواعد تشريعيةإ در استنادا  صوي ،وهو عمل قانوني من جانب واحد وبإرادة منفردة، مختصة

 .يبرره وله سبب قانونيا   أثرا  

  الإداري القرار  معايير تميز: الفرع الثاني

السلطة  عمالأ و  الإداريةسلطة القرارات  عن ما يصدر من الإداري القرار تميز  ذيالمعايير الهم أ ومن 

 والإجراء ،أصدرتهلى الهيئة التي إالرجوع يتضمن  ، والذيهو المعيار الشكلي قضائيةوالسلطة ال التشريعية

ن أول المعيار الأ ،لى معيارين متعاكسينإوهذا المعيار مقسم  ،المضمون  لىإ روعي دون النظر ذيال

ن الشكل لا يقتصر أالمعيار الثاني و  ،العمل القانونيو الهيئة التي تصدر أ على السلطةالشكل يقتصر 

 ،جراءلى جميع عناصر الشكل بما فيها الإإبل يتعدى ، و الهيئة التي تصدر العمل القانونيأعلى السلطة 

شكل وال إصدارهالتي تراعي في  والإجراءاتصفة القائم بالعمل ك ،عناصرثلاثة  فالشكل يتكون من

 وأ ،حد فروع السلطة التنفيذيةأمن  ا  ر كان صادإذا  إداريا  وسيعتبر القرار  ،يصب فيه العمل الذيالخارجي 

 ذيال صدر بالشكل الخارجي وأ ،الإدارية الأعمال إصدارجراءات المتبعة في الإبناء على  ا  كان صادر إذا 

من السلطة  ا  فإذا كان صادر  ،مر بالنسبة للعمل التشريعيوكذلك الأ، الإداريةتصدر فيها القرارات 
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الخارجي التي و حتى في الشكل أعمال التشريعية الأ إصدارتتبع فيه  ذيال الإجراء على و بناء  أيعية التشر 

، قضائيةن يكون صادر من سلطة أبالنسبة للعمل والقرار القضائي  مروكذلك الأ، تصدر فيه التشريعات

 . (1990)ابو كشك،  القضائية الإجراءاتالتي تصدر به للشكل  و وفقا  أقضائية ال للإجراءات و وفقا  أ

بل ، دعوى و أبنزاع  عملية التسجيل لا تبدأفان  بشكل عام التسجيل الجديد إجراءاتلى إالباحث  وبرجوع

 عن هذا الطلب سمح المشر ألا ، إالتسجيل لدى الجهات المختصةطالب باسم  الأرضتبدأ بطلب لتسجيل 

ذا تم تقديم طلب تسجيل جديد إف ،نزاع أماموعند الاعتراض نكون ، بالاعتراض عليه حق ومصلحةذو لكل 

ولا يكون القرار  ،مام نزاعأفلا نكون  ،عتراض لديهاالمختصة بالا للجنةامام ألم يتم الاعتراض عليه و 

تم تقديم الاعتراض إذا  ولكن ،ركان القرار القضائيأوذلك لاختلال ركن مهم من  ،قضائيا   ا  الصادر قرار 

 ،ركان القرار القضائيأما بالنسبة للركن الثاني من ، أالة نزاع وسيتحقق شرط وجود نزاعمام حأن ننا سنكو إف

د يجدتسجيل البلجنة اليتعلق  سؤال ويثار .لأحكام القانون  نه صادر عن سلطة قضائية مكونة وفقا  أوهو 

لتميز عن معيار الحكم من البحث وا بد وهنا للإجابة على السؤال لا ،داريةإلجنة  مأهل هي لجنة قضائية 

 ؟إداريةم لجنة أهل هي لجنة قضائية  للجنةاعلى 

، ةالقضائي العناصر الإدارية والفنية والعناصرروعي في تشكيل اللجنة المزج بين إذا  –اللجان الإداريةف

نون المرافعات ولم تسرِ بشأنها التشريعات المنظمة للهيئات القضائية، ولم تخضع الإجراءات أمامها لقا

إنما تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الاختصاص و فإنها لا تعد جهة قضائية،  ،المدنية والتجارية

  (2022)جريدة الوقائع الفلسطينية،  .القضائي

في اختصاص )محكمة العدل  عد قرارات إدارية يدخل الطعن عليهايوما يصدر عنها من قرارات نهائية 

أنه تحصين لها وصف هذه القرارات بأنها )نهائية( لا ينبغي أن يفسر على و ، (الإداريةالمحكمة  العليا،

سلطاتها بالنسبة لما تصدره من ارات لا تفيد سوى استنفاد اللجنة فنهائية هذه القر  ضد الطعن القضائي،

 .قرارات، وعدم خضوع تلك القرارات لتصديق سلطات أعلى



27 

 ديجدالتسجيل ال واستئناف قرارات لجنة، ن القانون نظم مسألة الطعنأد نجد يجدحالة التسجيل ال وبمراجعة

التي لم يسبق  وهو قانون تسجيل الأموال غير المنقولة ،ديجدلعملية التسجيل البموجب القانون المنظم 

 هصدر تما وبتطبيق هذا المعيار على  ،المعدلة لهذا القانون  والأوامر ،م1964( لسنة 6تسجيلها رقم )

لأحكام القانون تشكيل  مشكلة وفقا   وكانت السلطة، عندما يكون هناك اعتراض خلال المدة القانونية للجنةا

كانت لو و  ،والقضائية والإدارية الفنيةذا تم المزج بين العناصر إو  ،م2001( لسنة 5كم النظامية رقم )المحا

ولكن في نظام  ،مام قرار قضائيأننا سنكون إو المرافعات فأصول محاكمات ألقانون  بإجراءاتهاتخضع 

 ،للقانون الخاص المنظم هذه المعاملة نطبق وفقا   وإنما المحاكمات أصولالتسجيل الجديد لا نطبق قانون 

جهة إدارية ذات اختصاص  فإنها ولذلك، 1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضيوهو قانون تسجيل 

 .قضائي

 ،التي ردت الدعوى لعدم الاختصاص ،2011لسنة  45كما جاء في قرار محكمة العدل العليا رقم حكم 

 .(2011)موقع قانون،  مبرر واضح في متن الحكم وجودنه قرار قضائي دون أواعتبرت 

 ؛قضائية إجراءاتم أ إدارية إجراءاتالتسجيل الجديد هل هي  إصدارما بالنسبة للإجراءات المتبعة في أ

، تكون منظمة بحسب القرار المتخذالاتباع  ةالواجب الإجراءات نإف ،الإدارية الإجراءاتنها اتبعت إذا قلنا إف

و أمسمى الوظيفي الو تغير أنقله أو و فصله أفي قرار تعين موظف  إدارية إجراءاتما يحكم من  فمثلا  

نه إف قضائيةات جراءإاتبعنا  نناإذا قلنا إو  ،القرار لذلكللقانون المنظم  يكون وفقا  ، لى التقاعدإ الإحالة

التسجيل الجديد  وفي حالة ،محاكمات المدنيةال أصوله قانون الواجب الاتباع حسب ما نص علي الإجراء

المحاكمات  أصولالمتبع بحسب القانون الخاص المنظم لهذه المعاملة ولم يتم اتباع قانون  الإجراءن فإ

 .المدنية

للقانون  التي تتخذ بعملية التسجيل الجديد وفقا   الإجراءات نأجد ي لى التسجيل الجديدإ الباحث وبرجوع

العسكرية  والأوامر ،1964التي لم يسبق تسجيلها  الأراضيوهو قانون تسجيل ، الخاص بالتسجيل الجديد
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وبتطبيق  إدارية؟ إجراءات مأجراءات قضائية إهي هل المتبعة  الإجراءاتما هي وبالتالي  ،المعدلة لذلك

  .وذلك لتطبيقه قانون خاص إداري  إجراءالمتبع هو  الإجراء أنهذا المعيار يتبين للباحث 

والمختص  ،الخاص يخضع لرقابة القضاءنه أداري إقرار نه يترتب على كونه إف ،إداري ه قرار نأ اعتبر ولو

لجنة التسجيل الصادر عن  للقرار بالنسبةو ، 1امحكمة العدل العليكانت هي  ،الإداريةبالرقابة على القرارات 

قانون المشرع بموجب  هاقد نظمالعملية ن هذه إف ولذلك ،فلها تنظيم خاص والخاص يقيد العام ،ديجدال

المعدلة العسكرية  والأوامر ،م1964( لسنة 6تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )

مسألة الاعتراض والاستئناف  تونظم، وإجراءاتهطلب وتسجيله القديم لتليه معينة إوضعت والتي  ،لذلك

يكون خاضع لطرق الطعن التي يخضع  لا أنيترتب على ذلك  ، والذيتنفيذ هذا القرار وآليةه العملية لهذ

تسجيلها التي لم يسبق  الأراضيانون تسجيل بل لما نص عليه القانون الخاص وهو ق ،الإداري لها القرار 

 .المعدلة والأوامر

 ا  فسيكون قرار  ،الإداري  يصدر به القرار ذيذا صدر بالشكل الإف ؛الإجراءفيه صدر  ذيوبالنسبة للشكل ال

، قضائيا   ا  فسيكون القرار الصادر قرار  يصدر به القرار القضائي ذيالقرار بالشكل ال ذا صدرإو  ،إداريا  

رة عن إرادتها هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدا الإداري فالشكل بالنسبة للقرار 

نص القانون على  إذا لاوالأصل أن الإدارة غير ملزمة بأن تعبر عن إرادتها بشكل معين إ، الملزمة للأفراد

ن ضرورة أن كأن يشترط القانو  ،وفي هذه الحالة يجب أن يتخذ القرار الشكلية المقررة لصدوره ،خلاف ذلك

، سبيبه إلى غير ذلك من أشكال أخرى ت ستشارة جهة متخصصة قبل إصداره أوا أو ،يكون القرار مكتوبا  

ينص عليه الدستور أو التشريع العادي أو ويحدد القانون بمعناه العام قواعد الشكل والإجراءات بما 

كذلك تؤدي المبادئ القانونية العامة دورا  مهما  في ابتداع قواعد شكلية غير منصوص عليها في و  ،الأنظمة

  .والأنظمة بالاستناد إلى روح التشريع وما يمليه العقل وحسن تقدير الأمور القانون 

                                                         
بموجب قانون تشكيل المحاكم  2000محكمة العدل العليا: هي إحدى محاكم السلطة القضائية في دولة فلسطين، وتختص بالنظر في المنازعات الإدارية، تأسست عام  1

 .م بشأن تشكيل المحاكم النظامية2020( لسنة 39والتي تعدلت بموجب قرار بقانون رقم ) 2000( لعام 5النظامية رقم )
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 ومن ثم تحديد ،تفصيل أكثربشكل  التي تباشرها هيئة التسجيل الجديد الأعمالتقسيم  يتم نأبد  ولا

  .للجنة الاستئنافيةاة البدائية و للجنامأمور التسجيل و عن كل من صدر ات التي تلقرار الطبيعة القانونية ل

 الطبيعة القانونية لمأمور التسجيل: :الفرع الثالث

لسنة  6الأموال غير المنقولة لم يسبق تسجيلها رقم قانون تسجيل ( من 10)، (8)، (5)، (4المادة ) إن

معاملات و  في تلقي طلبات والمتمثلة ،الأراضيتسجيل حددت صلاحيات مأمور  (1964)مقام،  1964

الكشف على  وإجراء ،لى اللجنة البدائية للتسجيل الجديدإالطلبات بعد اكتمالها  وإحالة ،التسجيل الجديد

معاملة التسجيل بعد صيرورة  وإتماموتبليغ قرار اللجنة  ،العقار موضوع التسجيل على نفقة طالب التسجيل

ولا  ،اداريا   أعمالا  يؤدي  عاما   كل هذه المهام يباشرها مأمور التسجيل بصفته موظفا   ،قرار اللجنة نهائيا  

مام محكمة أخاضعة للطعن  فهي ،عمال القضائيةبالأعمال قضائية ولا تدخل أ يوجد بها أي خلط بانها 

من  33للمادة وفقا   هي المحكمة المختصة الأنه ،في الضفة الغربية الإداريةالعدل العليا كبقية القرارات 

حتى تم ساري المفعول بالضفة الغربية  بقي والذي ،م2001لسنة  5رقم  يةقانون تشكيل المحاكم النظام

 صبح خاضعا  أو ، الإداريةبشأن المحاكم  2020 لسنة (41بموجب القرار بقانون رقم )ل هذا القانون يعدت

 الإداريةصبحت قرارات المحكمة أوالتي  ،مام محكمة العدل العلياأوليس  الإداريةمام المحكمة أللطعن 

 التي لم يسبق الأراضين قانون تسجيل وأ ،العليا الإداريةللطعن لدى المحكمة  ةبموجب التعديل قابل

نه ألا إلقراره ولكن لم يحدد الطبيعة القانونية  ،نص على وظائف مأمور التسجيل 1964تسجيلها لسنة 

ويدعم ، وليست قضائية إداريةمهام باعتبارها  ،القانون  أوردهايتضح من خلال الاطلاع على المهام التي 

على الصلاحية  أعلاهليه إالمشار  23/2004في قرارها رقم قرار محكمة العدل العليا الفلسطيني  موقفال

القانونية  الإجراءاتثناء أناع عن تنفيذ الموجبات المفروضة وعدم جواز الامت، المقيدة لمأمور التسجيل

ن مأمور التسجيل المستدعى ضده قد خالف أ" حيث قررت بأن ،والعقارات الأراضيلسير معاملة تسجيل 

 5و 4الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين  القرار محل الطعن متجاوزا   إصدارهلدى  ،أحكام القانون 

ن إوحيث  ،غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها الأموالالمتعلق بتسجيل  64لسنة  6من القانون رقم 
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غير المنقولة  موالأليه بتسجيل إعند ورود طلب  الأراضيتسجيل  ادتين قد فرضتا على مأمورهاتين الم

حالة إورفض  قبول، ليس من ضمنها ن يقوم بأمور محددة وضمن مدد محددة أيضا  ألم يسبق تسجيلها، 

المطعون  ن قرارهإوحيث  ،مر ليس من اختصاصهجنة البدائية المختصة كون هذا الأمعاملة التسجيل لل

المنقولة التي  غير الأموالالبدائية المختصة بتسجيل معاملته للجنة  إحالةطلب المستدعي  إجابةفيه بعدم 

وهو  ،واغتصابها ساءة استعمال السلطةإومعيب بعيب  ،عن اختصاصه خارجا  لم يسبق تسجيلها يكون 

ما يقوم به مأمور ن فإ من وجهة نظر الباحث وبالتالي ،(2004)المقتفى،  "الإلغاءبالتالي قرار واجب 

 .إداريا   عملا  التسجيل يعتبر 

  :للجنة البدائية المختصةالقرارات الطبيعة القانونية  :الفرع الرابع

على تشكيل  1964لسنة  6التي لم يسبق تسجيلها رقم  الأراضيالمادة السادسة من قانون تسجيل نصت 

 ،أو مساعده أو المتصرف أو القائم مقامبرئاسة المحافظ  لجان في كل المحافظات والألوية والأقضية

كل منهم في مقاطعته للنظر في معاملات التسجيل وإصدار ، وعضوية المحاسب ومأمور التسجيل

ات اللجنة وتكون قرار  ،القرارات المناسبة بشأنها، ولها حق إعادة الكشف واستماع البينات التي تراها

 ،للجنة في النظر في معاملات التسجيلاحددت صلاحية ن المادة السادسة وإ ،بالأكثرية بالإجماع أو

 .القرارات بشأنها ولها صلاحية التسجيل وإصدار

هل القرار  الإجابة عليها في هذه الجزئيةبد من  ولا انت موضع في البحثالمهمة التي ك الأسئلة ومن

  إداري؟م قرار أهو قرار قضائي  جنة البدائية للتسجيل الجديدلال هصدر ت ذيال

المنظم للإجراءات  والقانون  ،نةللجاتشكيل  إلىبد من الرجوع  لا ،والقضائي الإداري ز بين القرار يللتمي

من نة تتكون للجافتشكيلة هذه ، الطعن بها إمكانيةومدى  لها منوحةلما حياتوالصلا ،للجنةا أمامة المتبع

وعلى الرغم من  ،ضريبةالومندوب عن دائرة ، وعضوية مندوب عن سلطة الأراضي قاضي صلح رئيسا  

حد القضاة في عضويتها ورئاستها، أ الصفة القضائية على هذه اللجنة لمشاركة إضفاءنه لا يعني إذلك ف
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 ،وبالإجماع والأكثريةن القرار يصدر بالأغلبية أو ، الإداري للجنة هم من الطابع اعضاء هذه أ غلب أ  نأو 

 من مصدري  الأعضاءقضائي لوجود عضو من  القرارن ألا مجال لاعتبار نه أ ن الباحث يرى فإ وبالتالي

ما أ ،تشكيل المحاكم النظاميةلقانون  لتشكيلة المحاكم وفقا   للجنة غير خاضعةاهذه  نأو  ،القرار القضائي

للجنة عندما تنظر في طلب التسجيل الجديد ا نأهو  ه يثار سؤالنإف الإجراءاتلقانون الذي ينظم لبالنسبة 

للجان ا؟ وهل هذه للجاناهذه باتباعه من قبل  هناك نصهل و ، المدنية المحاكمات أصولنون هل تتبع قا

ع قانون ن لجان التسجيل الجديد لا تتبإ ؟م النظامية الخاضعة لهذا القانون تندرج تحت تشكيلة المحاك

، امامهأالتي تتم  الإجراءاته في حكاملأ وفقا  أصول المحاكمات الحقوقية التي يتوجب على المحاكم السير 

وقانون  ،2001لسنة  5ن القوانين المنظمة للجهات القضائية كقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم إو 

لجنة التسجيل لى إنه لم يتطرق أ إلاحاكم النظامية الم ذان حددالوال ،2002لسنة  1رقم  السلطة القضائية

للإجراءات  حالة القانون المنظمإلى إالقانون الخاص المنظم لهذه المعاملة لم يتطرق  أنو  ،الجديد

ليس لها صلاحية التسجيل الجديد  وبالتالي فلجنة ،صول المحاكماتألى قانون إ بخصوص هذه المعاملة

ن القرار الصادر إو ، إداريةهي لجنة جنة التسجيل الجديد ل نإتالي فوبال ،المحاكمات أصولبتطبيق قانون 

 الأراضيالتي نص عليها قانون تسجيل  لجنة الاعتراض() للجنة الاستئنافيةا أمامعنها يجوز الطعن به 

وتعتبر اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها كلجنة اعتراضات بمثابة  ،1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة 

  (2022)جريدة الوقائع الفلسطينية،  .جهة إدارية ذات اختصاص قضائي

 .(2011)قسطاس،  محكمة النقض وتكون قراراتها نهائية أمامتخضع قراراتها للطعن لا و 

 :للجنة الاستئنافيةاقرارات الطبيعة القانونية ل :الفرع الخامس

ية للجنة الاستئنافالم ينص على الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن  1964لسنة  (6)رقم ن قانون إ

، المتعلق بها والإجراءات للجنةاتشكيلة هذه  نما اكتفى بالحديث عنإو  ،المنصوص على تشكيلها بموجبه

من مدير الأراضي والمساحة وأحد قضاة  للجنةا تتشكل هذهو ، للجنةااختصاصات هذه مامها أوالتي تتبع 
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)مقام،  برئاسة من هو أعلى منهم درجةومساعد النائب العام  ،كمة الاستئناف يعينه وزير العدلمح

1964). 

 ،ن الاستئناف ينظر تدقيقا  إو  ،يوم من تاريخ تبلغه بالقرار 15 ن يقدم خلال مدةأن الاستئناف يجب إو 

فسخه أو إعادته  لحق في تصديق القرار المستأنف أوللجنة اويكون ، ةن تقرر النظر به مرافعأوللجنة 

هذه  نأوعلى الرغم ، ن قرارها بالإجماع أو بالأكثريةويكو ، للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات

قرار ن الإو  ،لجنة قضائيةولا يمكن اعتبارها ، إداريةهي لجنة  أنها إلا ؛للجنة تمارس اختصاص قضائيا

وقد سطرت ذلك محكمة النقض  ،نهائي مام محكمة النقض فقرارهاأالصادر عنها لا يخضع للطعن 

له  وإنما ،645/2013محكمة النقض الفلسطينية رقم  حكمومن ذلك ، أحكامهاية في كثير من الفلسطين

ولكنها  ،تسمى بمحكمة العدل العليا في فلسطين التي كانت سابقا   الإداريةمام المحكمة أالتقدم بالطعن 

)مقام،  2020لسنة  39 وكذلك القرار بقانون رقم، 2020( لسنة 41) عدلت بموجب القرار بقانون رقم

هي  1964لسنة  6رقم للجنة الاستئنافية التي تنشأ بمقتضى قانون ا أن يتبين للباحث وبالتالي، (2021

قرارها  أنوبالتالي لا مجال لاعتبار  ،الإداري للجنة هم من الطابع اهذه  أعضاءغلب أ ن أو  ،إداريةلجنة 

للجنة غير خاضعة لتشكيلة اهذه  نأو ، القرار القضائي صدري من مُ  الأعضاءقضائي لوجود عضو من 

لا  أيضا   فإنه الإجراءاتقانون الذي ينظم لما بالنسبة لأ ،نظاميةللقانون تشكيل المحاكم ا المحاكم وفقا  

  .لمحاكمات المدنيةا أصولينطبق عليها قانون 

 السندات الرسمية وشروطها وحجيتها  :المطلب الثاني

السندات  فنص قانون البينات على ،التي نص عليها قانون البينات بد من التعرف على السندات بالبداية لا

هي التي ينظمها الموظفون العموميون السندات الرسمية ف ،التعريف عنهاوبين شروطها ضمن ، الرسمية

ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقا  للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها 
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 ،ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقا  للقانون  أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون 

 .(2001)مقام،  ن حيث التاريخ والتوقيع فقطفتعتبر رسمية م

قيمة ( من هذا القانون، فلا يكون لها إلا 9هذه السندات الشروط الواردة في المادة ) إذا لم تستوفو 

. (2001)مقام،  ببصماتهمبأختامهم أو  أو مد وقعوها بإمضاءاتهالشأن ق السندات العرفية متى كان ذو

لا يطعن  هل هي سند رسميد يجدلجنة التسجيل اللتي تصدر عن ن شهادة التسجيل اأ الباحث والتي يهم

لقانون البينات  ا  وفق الرسميبد من تحليل شروط السند  وللإجابة على هذا السؤال لا ،بالتزويرلا إبه 

 :تيوهي كالآ 9وبالخصوص نص المادة  ،الساري 

 :و شخص مكلف بخدمة عامةأعن موظف عام السند  وأصدور المحرر  .1

هو الشخص المعين من جهة مختصة لشغل وظيفة  :حسب ما عرفه قانون الخدمة المدنية الموظف العام

مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا  كانت طبيعة تلك 

  .(1998)المقتفى،  الوظيفة أو مسماها

 ،و أي شخص مكلف بالخدمة العامةأصدر عن موظف عام إذا  لسند رسميو اأوسيعتبر المحرر 

ينه في أي وظيفة مدرجة في بتع قانونا   كل شخص تم تعينه من الجهة المختصة ا  عام ا  وسيكون موظف

و أ كانت طبيعة تلك الوظيفة ا  أي ،حدى الدوائر الحكوميةإعلى موازنة تشكيلات الوظائف المدنية نظام 

ن يكون مصدر القرار أوهو  ،يعتبر السند رسمي حتى الأزمةمن الشروط  ا  حداوهذا يعتبر و ، مسماها

 .ا  عام ا  موظف

 .ن يكون الموظف العام مختصا  أ .2

فكل  ،بإصدار هذا السند من حيث الموضوع مختصا   و المكلف بخدمة عامةأالعام ن يكون الموظف أ

ن يصدر ألا يجوز لموظف في مديرية الصحة  وبالتالي ،موظف مختص بإصدار نوع معين من السندات
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 ؛من حيث المكان ن يكون الموظف مختصا  أوكذلك  ،علىسند يختص به موظف مجلس القضاء الأ

جنين قليم إفلا يجوز للموظف العام في  ،للموظف الإقليميفي دائرة الاختصاص  ن يصدر السندأفينبغي 

صدر السند بمخالفة القواعد أإذا  وبالتالي ،الجائزة قانونا   الأصوللا حسب إبإقليم نابلس  ا  سندن يصدر أ

  .صفة السند الرسمي القانونية المنظمة للاختصاص فتنتفي عن السند

  .التي قررها القانون  الأوضاعمراعاة  .3

الموظف بهذه القواعد عند ن يلتزم أوتحريرها ينبغي لتنظيمها  وإجراءاتلكل نوع من السندات قواعد 

فإنها ستنتفي عنها صفة الرسمية  والإجراءاتفإذا خالف القواعد ، حتى تثبت صفة الرسمية تحريرها

الرسمية دفع الرسوم اعاتها في توثيق الأوراق مور التي يجب مر مثلة على الأومن الأ عرفيا   اويصبح سند

ومحال ميلادهم وأسماء من ينوب  ،وبيان أسمائهم وصفاتها خصية أصحاب الشأنوالتحقق من ش ،المقررة

 ،عنهم والشهود المعرفة، ويجب كتابة المحرر بخط واضح باللغة العربية بغير كشط أو إضافة أو تحشير

مع ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة والساعة، وذكر اسم الموثق ولقبه ووظيفته ومكان التوثيق، ويجب 

وأن يبين  ،كاملة هو وذوي الشأن والشهود أن يتلو عليهم الصيغةلى الموثق قبل توقيعه على المحرر ع

خ صور منه لتسليمها لذوي ويتم حفظ الأصل المحرر بالمكتب وتنس ،الهم الأثر القانوني المترتب عليه

 .الشأن

كان مستوفيا  الشروط السابق ذكرها بأن جعل هذه إذا  في النهاية فإن المشرع رتب حجية للسند الرسمي

فإنه من  أما أثر الإخلال بشروط صحة السند الرسمي ،ولا يطعن بها إلا بالتزوير ،الحجة ملزمة للكافة

 .(2001)مقام،  الحجيةسلبا  بهذه  الطبيعي أن يتأثر السند

  :حجية السندات الرسمية عند اكتمال شروطها

( 4) رقم من قانون البينات الفلسطيني 9نصت عليها المادة  ذيالرسمي ال عند اكتمال شروط السند

 .بالتزويرلا إولا يطعن بها  ،للكافة ا  ويكون ملزم ،نه سيكون له حجيةإف ،الساري المفعول
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على تلك  فقد رتب المشرع حكما   ،9في المادة  عليها حد الشروط المنصوصأفي حال اختلال ما أ

ويتحول من صفة السند الرسمي  ،كانت موقعه من ذوي الشأنإذا  صبحت سندات عرفيةأبأنها  ،السندات

و بصمته عند أو ختمه أمضاءه إو أن ينكر خطه أليه السند إلى سند عرفي التي يستطيع من نسب إ

  .(2001)مقام،  هاطلاعه علي

واضحا  وصريحا  فيما يتعلق  كان 2001 لسنة 4 رقم الفلسطيني البينات قانون ( 11) المادة نص نإو 

الغير، السند الرسمي على الناس كافة، سواء بين المتعاقدين، أو في مواجهة  بحجية البيانات الواردة في

 . (2001)مقام،  في هذه الحجية إلا بثبوت التزويرالشأن أو الغير ن ولا يجوز لذوي 

الأول: الوقائع التي تمت  ؛ت التي ترد على السندات الرسميةفرق بين نوعين من البيانا أن المشرع ويلاحظ

 أو كان ذوو الشأن هم سواء أكان هو الذي قام بهاثق أو الموظف التي وقعت تحت بصره المو  على يد

تلك التي  وهي الذين قاموا بها أمامه، أما الثانية: فهي الوقائع الأخرى التي تلقاها الموثق من ذوي الشأن

يجوز دحضها  وقعت تحت سمعه دون أن تقع تحت بصره، فلا تكون لها نفس الحجية في الإثبات، بل

كأن يذكر المشتري أنه قبض المبيع  ،اجة إلى الطعن في الورقة بالتزويرعن طريق إثبات عكسها دون ح

الموظف العام بحد ذاتها صحيحة ولكن واقعة استلام  أو يذكر البائع أنه قبض الثمن، فهذه الإقرارات أمام

مطلوبا  من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أن يتحقق  الثمن أو المبيع قد لا تكون صحيحة، وليس

لأن إثبات كل هذه  عكسها دون اللجوء إلى طريق الطعن بالتزوير وبالتالي يمكن إثبات، من صحتها

العام أو المكلف  وإنما يتعلق بوقائع لم تحصل أمام الموظف ،الموظف وصدقه الوقائع لا يتعلق بأمانة

رهما وتوقيعهما فإنه لا أما ما أثبته الموظف العام من وقائع كحضور الطرفين لديه وإقرا، بالخدمة العامة

 ،كالتاريخومات التي دونها الموظف وكذلك الأمر بالنسبة للأمور والمعل ،بالتزوير إلاالطعن بها  يجوز

كل ذلك تكون له  ،العلاقة وأهلية أصحاب ،التصديقومكان التنظيم أو  ،والتوقيعات ،ليةوالتحقق من الأه

  يجوز دحضها إلا بثبوت التزوير.حجية لا
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تتمثل الشروط والتي  ،انون الخاص بهذه المعاملةلقل وفقا   الشروط الخاصة بشهادة التسجيل الجديدومن 

كانت  فإذا ،الأراضيمسجلة في دائرة تسجيل  الأرضالخاصة بمعاملة التسجيل الجديد بأن لا تكون 

د هي عبارة عن شهادة يجدفشهادة التسجيل ال ،جوز عليها معاملة التسجيل الجديدلا تف مسجلة الأرض

يسبق  التي لم الأراضيلقانون تسجيل  التي لم يسبق تسجيلها وتتم وفقا   الأموالتمنح لطالب تسجيل 

 وفقا   تكون و  ،أعلاهلعسكرية المعدلة للقانون المذكور الإسرائيلية ا ، والأوامر1964لسنة  (6تسجيلها رقم )

تسجيل فال ؛من الحديث عن شرط التسجيل الجديدبد  ولا ،أعلاه تحدثنا عنها التي لشروط قانون البينات

ون ولذا فالقان ،1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضيوهو قانون  ،الجديد له قانون خاص ينظمه

ن لا يكون المال غير المنقول موضوع التسجيل قد أوهو ، شترط شرطيالخاص المنظم للتسجيل الجديد 

ادة الثالثة من القانون المذكور ورده المشرع في المأوهذا ما ، الأراضيسبق تسجيله في دوائر تسجيل 

 "لا على 1964 لسنة تسجيلها يسبق لم التي الأراضي تسجيل قانون  من الثالثة ، فقد نصت المادةعلاهأ 

ن أبمعنى  ،التسوية" بأعمال مشمولة أو سابق تسجيل لها أرض على جديدة تسجيل معاملات أية تجري 

لتسوية وتم التي تمت فيها ا الأراضينها لا تشمل أي أ ،رد قيد على عملية التسجيل الجديدو أالمشرع 

ن تتم من خلال الدائن لأموال المدين الغير أن عملية التسجيل الجديد يمكن أو  ،سجل طابو فيها إصدار

ل قرار قضائي ويكون ذلك من خلا ،(2017)العيسه ع.، المنقولة والغير المسجلة بالدوائر المختصة 

ن يتم أفأجاز ، ص عليه قانون التنفيذ الفلسطينيوهذا ما ننقولة موال المدين غير المأللحجز العقاري على 

 حكاما  أفرد لها أو  ،في الدوائر الرسمية ةمسجلالغير  غير المنقولةالجديد من خلال الدائن للأموال التسجيل 

لأحكام التسجيل  وأخضعها ،(2005)جريدة الوقائع الفلسطينية،  ذ الفلسطينيخاصة في قانون التنفي

التي لم يسبق  الأراضيالتي نص عليها قانون تسجيل  الإجراءاتن يتم اتباع أو  ،الاختياري بأمر قضائي

يع السندات الرسمية وتحقق الشروط العامة لجم، العسكرية المعدلة والأوامر ،1964لسنة  6تسجيلها رقم 

 .علاهأ والتي تحدثنا عنها ، قانون البينات التي تناولها
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 الفصل الثاني

 التسجيل الجديدشهادة  أحكام

 دخول التسوية وبعد قبل  شهادة التسجيل الجديد أحكام :الأولالمبحث 

لمعدلة االعسكرية  والأوامر الأردنيشهادة التسجيل الجديد بموجب القانون  أحكامكما يتناول هذا المبحث 

 .وإجراءات التسوية ومراحلها امر التسوية إعلانلذلك قبل 

العسكرية المعدلة لذلك  والأوامر الأردنيشهادة التسجيل الجديد بموجب القانون  أحكام :الأول المطلب

 امر التسوية إعلانقبل 

، التي لم يسبق تسجيلها الأراضيل لقانون تسجي شهادة قانونية تصدر طبقا  هي  الجديد شهادة التسجيل

 صدرت الشهادة طبقا   ذاإف ،قانون البيناتلمبادئ  وفقا  و  السند الرسمي لقواعد ن تكون طبقا  أويراعى فيها 

 والأوامر 1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضيالمقررة في قانون تسجيل  يةلقانونللأصول ا

 ووفقا   ،ن يكونوا مختصين بالإصدارإلجنة مكونة من موظفين عموميون و  وكانت صادرة عن ،العسكرية

وامر العسكرية المعدلة له والأ التي لم يسبق تسجيلها الأراضيللأوضاع القانونية المقررة بقانون تسجيل 

 ،بالتزوير إلارسمية لا يطعن بها  ةشهادستكون و  فإننا أمام شهادة قانونية ،المختصة الأخرى والقوانين 

فيعتبر السند  الأراضيوتسجيلها في دائرة تسجيل  إصدارهاتم إذا  التسجيل الجديد شهادة أن اعتبرفالقانون 

 .(1964)مقام،  مام المحاكمأللطعن  ةقابل الصادر عنها وثيقة غير

صادر ال 1207/2020حكم محكمة النقض الفلسطينية  الفلسطينيةالقضائية  لأحكامعلى ا بالاطلاعو 

سباب الطعن في هذا الحكم حول نقطة أهم أ محور والتي تت، المنعقدة في رام اللهو ، 28/5/2023بتاريخ 

ن أجراء القسمة لاعتبارها إن بعدم لى المحكمة مصدرة الحكم الطعإوهي توجيه الخطأ ، قانونية واحدة

العدلية والمادة  الأحكام( من مجلة 1122بذلك خالفت المادة )، عمال التسويةأ قطعة الأرض لم تتم فيها 
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خذها بتقرير الخبير أوبالتالي عدم  ،1953لسنة  48( من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 7)

ن الطاعن تقدم أمحكمة لسائر أوراق الدعوى يتبين وبمراجعة ال ،وشهادة تسجيل العقار المبرزة في الدعوى 

لغايات إزالة الشيوع في قطعة الأرض ، بالدعوى الأساس ضد المدعى عليهم )المطعون ضدهم(

مر الذي لم قضت برد الدعوى الأ ،مام محكمة الصلحأوبنهاية الإجراءات  ،الموصوفة في لائحة الدعوى 

التي بدورها قضت برد  ،134/2019وجب الاستئناف رقم فبادر بالطعن بالحكم بم ،يقبل به المدعي

ولما لم يرق حكم المحكمة  ،ول درجة من حيث النتيجةأليه محكمة إوتأييد ما خلصت  الاستئناف

ن هذا الذي أوردته المحكمة الاستئنافية أ ت محكمة النقضجدو  ،الاستئنافية للمستأنف بادر بتقديم طعنه

الة الشيوع به استندت في الملك المطلوب إز  الآخرينمن جهة خلو سند التسجيل من أسماء المشتاعين 

القيد المبرز في  إخراجفي حين وردت أسماء المدعى عليهم في  ،صلها ثابت في الدعوى أعلى أوراق 

ن تقسيم المال غير المنقول بين أنبدي  ،حكم القانون على قضاء محكمة الدرجة الثانية وبأنزال ،الدعوى 

 ،يعتبر كذلك من جهة القانون  ،الشركاء يقتضي ثبوت ملكيتهم لحصص في العقار بموجب سند ملكية

 إخراجما ألذلك ، يعتبر حجة مقبولة ن سند التسجيل الصادر عن دائرة تسجيل الأراضيإوفي هذا الشأن ف

لشيوع ن إزالة اأوطالما  ،ليه كسند للملكيةإكونه سند تصرف لا يصلح الاستناد القيد فلا يعتبر سند ملكية 

د لم يرد به يجدالن سند التسجيل الصادر بموجب معاملة التسجيل أما وب ،تقوم بين الملاك المشتاعين

وردت أسماءهم في سجلات دائرة لى من إبل وجهت الخصومة  ،اعين مع المدعيأسماء الملاك المشت

ن ملكية المدعى عليهم في الدعوى لحصص في إلإخراج القيد المبرز في الدعوى فوفقا   ،ضريبة الأملاك

ملكيتهم لحصص في العقار  إثباتالعقار سندا  لإخراج القيد لا تكون مثبتة بموجب سند مقبول لغاية 

لى إمحكمة الاستئنافية يكون مستندا  حمل عليه قضاء الن ما إمر كذلك فوطالما كان الأ، المطلوب قسمته

  .(2020)قسطاس،  والتي قررت المحكمة رد الطعن ،مقتضيات القانون الصحيح

ن شهادة التسجيل أتستند على  ومحكمة الاستئناف والنقض الأولىالدرجة  محكمةن أوفي هذا الحكم نجد 

 ،القيد هو شهادة تثبت الملكية إخراجنها لا تعتبر ألا إوشهادة ملكية جديد كورقة رسمية تثبت حق ملكية ال
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 أنباطلاعه وتحليله لهذا الحكم  فيرى الباحث ،على الملكية وليست دليلا   فهي مختصة بتحصيل الضريبة

حاملها وتعامل معاملة سند ويستند  ،قيمة قانونية ذاتشهادة التسجيل الجديد بمجرد صدورها تعتبر 

 .التسجيل قبل الدخول التسوية

 ستئناف الطلب المستعجلالاوالتي موضوع ، محكمة استئناف القدس 2009لسنة  283حكم رقم كذلك الو 

أ من /8دة بمخالفة أحكام الماسباب استئنافه أوالتي بنيت ، وقف السير بطلب التسجيل الجديدبالقاضي 

ن أ وكانت المحكمة ردت، 1964لسنة  6المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  غيرقانون تسجيل الأموال 

لنص المادة  تبعا   ،ديجدتسجيل الاليتعلق بمعاملات  ون خاصهو قان ملاتالقانون المنظم لهذه المعا

وحيث أن القاعدة القانونية توجب إعمال القانون الخاص على ، 1964لسنة  6رقم  الثانية من القانون 

عمل بها باعتبارها القانون وفي حالتنا هذه فإن قوانين الأرضي السارية المفعول هي التي ي ،القانون العام

د يجد( على تشكيل لجان التسجيل ال6المادة ) هأن أحكام القانون المشار إليه نصت في كما ،الخاص

وخولت هذه اللجان صلاحية النظر في معاملات التسجيل التي ترد لمأمور  ،البدائية في كل المحافظات

 وكذلك الحق بإعادة الكشف على الأرض المنوي تسجيلها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها التسجيل

لباحث كما ويتضح ل ،لجان تكون بالإجماع أو بالأكثريةوأن قرارات ال، للبينات التي تراها لازمة والاستماع

الوارد ذكرها  عن اللجان البدائيةمن ذات المادة بأن المشرع نص على طرق الطعن بالقرارات التي تصدر 

 ل خمسة عشر يوما  من تاريخ تبلغبأن أعطي الحق للمتضرر أن يستأنف قرارها خلا ،في المادة السادسة

 إلا ،تدقيقا   الاستئنافوالتي تنظر بهذا  ،الاستئنافالمشكلة برئاسة أحد قضاة  الاستئنافيةالقرار إلى اللجنة 

ويكون لها الحق في تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو إعادته للجنة البدائية  ،رأت خلاف ذلكإذا 

 ثريةبالأك أو بالإجماع الاستئنافيةويكون القرار الصادر عن اللجنة  ،للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات

  .(2009)محكمة استئناف القدس، 
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ووقائع الدعوى وفق ما هو مبين في  محكمة استئناف القدس 2009لسنة  283قم وفيما يتعلق بالحكم ر 

ما تزال  2004ق//69حمل الرقم بأن هناك معاملة تسجيل جديد تالمحكمة وجدت  نفإ، الاستئنافأسباب 

( 4)( من الحوض رقم410عة الأرض رقم )وتتعلق بقط ،النظر لدى دائرة تسجيل أراضي بيت لحم قيد

وتبعا  لذلك  ،الدعوى مستأنف ضده( وباعتباره طرفا  بوأن المدعي )ال ،والموصوفة في لائحة الدعوى  طبيعي

ديم الطلب رقم جد سببا  يسعف المستأنف ضده لتقت لم المحكمة نإم باعتراض على المعاملة وحيث فقد تقد

وبالتالي  ،منقولة موال غيرلأت تتعلق بتسجيل جديد لإليه طالما أن تلك المعاملا ( المشار131/2009)

 64لسنة  6أن القانون رقم  فهي تخضع للقانون الذي يحكمها بما فيها من إجراءات واجبة الإتباع إذ

قرار  وأشار بعد وتعديلاته هو النافذ والمطبق الخاص بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها

والذي قضى )لا يجوز للمحكمة  ،335/86رقم  الاستئنافبهذا الصدد لقرار محكمة  حكم إلىالمحكمة 

على طلب تسجيل أو بأية قضية أخرى تتعلق بأية أرض التي قدم بصددها طلب  اعتراضالنظر بأي 

قرارات تمهيدية أو أوامر وقرارات بكل ما يتعلق بذلك  تخاذاولا يجوز لها  ،تسجيل ولم يتم تسجيلها بعد

 المعدل للمادة الثالثة من الأمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير، 1060لنص الأمر العسكري رقم  استنادا  

في  -1060ن الأمر ( م2أن المادة ) المحكمة جدتوبذات السياق  .تي لم يسبق تسجيلهاالمنقولة ال

د( من القانون طلب أو /7إذا قدم للمحكمة كمدلولها في المادة )"نصت على ما يلي  -2التعديل رقم 

دعوى فيما يتعلق بأموال غير منقولة قدم بصددها طلب تسجيلها إلى لجنة التسجيل كمدلولها في المادة 

قرار حكم  أصدرإذا  ن إجراءات التسجيل لم تتم بعد فيحال الحكم بها إلى اللجنة إلاإو  ،( من القانون 5)

  ."بل تقديم طلب التسجيلقطعي ق

على منع المحاكم النظامية من النظر في أية قضية تتعلق بأية أرض قدم رد فإن هذا النص كما و 

وبما أن الثابت من الأوراق بأن المستأنف ضده )المستدعي( في ، بصددها طلب تسجيل مجدد أو جديد

على تلك المعاملات لدى دائرة تسجيل الأراضي المعينة وهذا ثابت من  اعتراضاتالطلب قد تقدم بعدة 

بأن  تجدو  المحكمة إلا أن ؛قانون المنوه عنه سابقا  وإن كان هذا حق منحه إياه ال ،(1خلال المبرز )ط/
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الصادر فيه القرار المستأنف يغدو والحالة هذه غير مستند إلى أساس  ،131/2009تقديم الطلب رقم 

 ،2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 102ينسجم مع أحكام المادة )قانوني 

 إذاف محكمة النقض والتي وجدت أن محكمة الاستئن 2018لسنة  50رقم  سار بذات الاتجاه حكم وأيضا

يشير إلى  1، وتأييد الحكم المستأنف قد حملت حكمها على أن المبرز ن/قضت برد الاستئناف موضوعا  

ن الأمر رقم إوحيث  قد وقع عليها تسجيل جديد، من أراضي رفيديا 8حوض  103ض رقم أن قطعة الأر 

قد نص صراحة بنص آمر أنه لا  ير المنقولة التي لم يتم تسجيلهاالمتعلق بقانون تسجيل الأموال غ 1060

أو بكل حصة أخرى تتعلق بأي أرض التي  ،يجوز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب التسجيل

واستنادا   ؛بذلك، فإنه وبموجب الأمر المذكورولا يجوز اتخاذ قرارات بكل ما يتعلق  ،بصددها طلب تسجيل

 .ليها محل الطلب النهائيإالتعرض لواقع قطعة الأرض المشار يحظر على محكمتنا  1لواقع المبرز ن/

العسكرية  والأوامرنص القانون  المشار اليها في الحكم وبتحليلهوللأحكام لحكمين ل وبملاحظة الباحث

والتي تنص على منع المحاكم النظامية من  لى تطبيق النصوص القانونيةإ ن توجه القضاءأجد ي ؛المتعلقة

صاحبة أن وهذا يعني  ،جديد طلب تسجيل النظر في أية قضية تتعلق بأية أرض قدم بصددها

 لسنة 6رقم  التي لم يسبق تسجيلها الأراضييل قانون تسج بجبمو  الجهة المخولةيد هي الوحالاختصاص 

1964. 

أن السند الصادر نتيجة معاملة التسجيل " محكمة النقض 2018لسنة  539حكم رقم جاء في  وكذلك

الوكالة وأن الجهة المدعية تستطيع أن تطلب تنفيذ  ،الجديد يعتبر وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم

عدل نابلس بشرط أن يتم تنفيذ مضمونها خلال المدة القانونية المنصوص  1170/69/350الدورية رقم 

رقم  المعدل للأموال غير المنقولة والمعدلة بالأمر 1958لسنة  51من القانون رقم  11/1عليها بالمادة 

والدعوى سجلت لدى  ،13/3/1996، وبما أن الوكالة منظمة بتاريخ وهي مدة خمسة عشر عاما   ،847

أي أن الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها في الموقع الرسمي قد مضى  ؛21/02/2014المحكمة بتاريخ 
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 حيث يلاحظ ."الدعوى والحالة هذه واجبة الرد ن، وأالمشار إليه 847مقتضى الأمر رقم عليها الزمن ب

 الاستئناف ووصولا  ومحكمة  الأولىالدرجة  من محكمة بحثالبخصوص موضوع  اتجاه القضاءالباحث 

ر قابلة للطعن بها شهادة التسجيل الجديد وثيقة غيأن اعتبار  جميعهم اجمعوا على لى محكمة النقضإ

التي تحمل شهادة التسجيل الجديد في المناطق التي لم تعلن  وهذا فيما يتعلق بالأراضي ،المحاكم أمام

 .(2018)مقام،  فيها التسوية بعد

وبوصفها  الاستئنافمحكمة وجدت وحيث  ،محكمة النقض الفلسطينية 2019لسنة  49حكم رقم  وأيضا

قد  ،ن ورثة المالك جميل موسى محمد طويلأوجدت " ،محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات

ة الدورية ل)المطعون ضدهما( استئنافا  بموجب الوكالى المدعيين إلقطع المذكورة ا 99باعوا الحصص في 

وجرى تنفيذ هذا البيع للمدعيين من خلال قرار ، 17/6/2006عدل الخليل بتاريخ  3279/2006رقم 

سب الدرجة القطعية المنفذ المكت، 34/2009ل في الدعوى المدنية رقم المحكمة الصادر من بداية الخلي

وما تبع ، 3/9/2009ليهما بمعرفة مأمور التنفيذ بالخليل بتاريخ إالمسلم  553/2009التنفيذي رقم بالملف 

مناصفة من خلال  باسمهماشهادة تسجيل للأرض موضوع الدعوى  ىذلك من حصول المدعيين عل

الحكم لى تأييد إ الاستئنافمحكمة  خلصتل، 12/7/2017بتاريخ  47/2017دد رقم معاملة التسجيل المج

ومنع المستأنف من معارضة  ،المستأنف المتصل بالحكم للمدعيين بتثبيت الملكية مناصفة بين المدعيين

ن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المرتبطة مع الواقع إوحيث  ،المدعيين في ذلك

لكية المدعيين للعقار موضوع ن البينات المذكورة هي بينات قانونية تفيد بمأوعلى اعتبار  ،والقانون 

حول ملكيتها لحق  26/3/2009بتاريخ  34/2009فحصول المدعيين على حكم في الدعوى رقم  ،الدعوى 

وقد عزز هذه الملكية شهادتي  ،الانتفاع والقرار بالقطع موضوع الدعوى الماثل يشكل عنوانا  للحقيقة

غير  الأموالالتسجيل الصادرتين عن سلطة الأرضي في ضوء القرار الصادر عن اللجنة البدائية لتسجيل 

ن في المحفوظتي 12/7/2017بتاريخ  47/2017المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بموجب القرار رقم 

والتي ساقتها  ،تفاقية التي يتمسك بها الطاعنبالا الأخذن مبررات عدم أآخذين بعين الاعتبار  ،الملف
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ن ألطالما  عدم الأخذ بشهادات شهود الدفاع وبأنه لا مجال للبحث في ،محكمة الاستئناف واقع في محله

لمحكمة الموضوع الصلاحية الكاملة في بناء حكمها على بينات قنعت منها حول ملكية الجهة المدعية 

ن الحكم محل ألى إهذا وبالوصول  ،لمدعى عليه لها في هذه الملكيةاومعارضة ، للعقار موضوع الدعوى 

 ،باب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردهاويتفق مع الواقع والقانون لا تنال منه أس ،الطعن الماثل واقع في محله

ة وفي ملاحظ "وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه

المحكمتين ن كلا وأ ،حكم محكمة الاستئنافوكذلك  محكمة النقض ؤيد حكميو  يتفق وقراءته للحكمالباحث 

للجنة البدائية افي ضوء قرار  ن شهادتي التسجيل الصادرتين عن سلطة الأرضي عنوان الحقيقةأ اعتبرتا

 . للأصول القانونية طبقا  غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها  الأمواللتسجيل 

ن موضوع الدعوى نزع يده عن إ حيث ،2017لسنة  314 رقموكذلك حكم محكمة النقض الفلسطينية 

والتي قررت المحكمة رد الدعوى التي لم يرتضى  ،الأولىوالتي عرضت على محكمة الدرجة ، العقار

المحكمة  جراءات المحاكمة في الاستئناف قررتإوبعد  ،الحكم فقام باستئناف الأولىم الدرجة المدعي بحك

التي بنى عليه  الأسبابضمن من و ، م يقبل به المستأنف فطعن بالنقضوالتي ل ،رد الاستئناف موضوعا  

حيث تم الطعن في التسجيل الجديد "، حري بالإلغاء رار الصادر للجنة التسجيل المجددن القأسباب طعنه أ

ي جزء من العقارات أع المعاملات من قبل شخص لا يملك لتوقي 1حوض  74 الأرضفيما يتعلق بقطعة 

جابت محكمة النقض على هذا أوالتي  ،قانونية إشكالياتدى لظهور ألمجاورة ما يجعل القرار معيب ا

وحاصله النعي بخطأ المحكمة في اعتماد سندات التسجيل الجديد التي اعتمدت على توقيع  ،السبب

السبب لا يرد ن هذا إ)لى قولها إوحيث ذهبت محكمة الاستئناف  ،شخص ليس له علاقة في الموضوع

مام قاضي الصلح من خلال هذه أالتسجيل المجدد لا يتم  إجراءات لان الطعن في؛ على الحكم المستأنف

صول والقانون فلا تثريب ن هذا التعليل يوافق الأإو (، رسمها القانون  إجراءاتخلال  يتم من وإنما ،الدعوى 

 ،ديجدانون في الاعتراض على التسجيل الالق يطلبهاالتي  الإجراءاتعليها فيه، وكان على المدعي اتخاذ 
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ن إلحين الفصل في تلك الاعتراضات ) المناسب الإجراءوتقديم الطلبات لدى محكمة الموضوع لاتخاذ 

 ."الطعن أسبابوالتي قررت المحكمة بنتيجة المحاكمة رد هذا السبب من وجدت( 

 ،فلسطينيةصادرة عن محاكم  التي قام الباحث بدراستها وتحليلها والتعليق عليها حكام القضائيةكل الأ

جماع إلديها  الأحكامكل هذه  ،كمة النقضمح أو محاكم الاستئناف أو الأولىسواء من محاكم الدرجة 

وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم من قبل المعترض أو  ن شهادة التسجيل الجديدألاعتبار 

إنما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت الأرض  ،المعترضين

أي من  الأرض إلىوذلك في حالة انتقال ملكية  ،باسمه أو على أصوله أو فروعه وعلى الزوج والزوجة

 .هؤلاء بأية صورة من الصور

وهي لجنة التسجيل الجديد بموجب قانون  ،ن القانون قد حدد جهة معينة للنظر بمعاملة التسجيل الجديدإو 

وامر والأ 1964لسنة  6التي لم يسبق تسجيلها رقم  الأراضيوهو قانون تسجيل  ،خاص بهذه المعاملة

 إجراءاتلطعن في على هذه المعاملة ولا يجوز ا لية الطعنآ أيضا  نظم  والذي، له المعدلةالعسكرية 

المختص بهذه المعاملة  1964لسنة  6رقم  رسمها قانون الذي  جهاتال من خلال إلا ديجدالتسجيل ال

 .(2017)مقام،  وخلال المدة القانونية

 ،نة تنظر بهاللجا تزال معاملة التسجيل الجديد التي ماجل الاعتراض على أدعوى من  أقيمتواذا ما 

موال مر العسكري بشأن تعديل الألنص المادة الثانية من الأ وفقا   للجنة المختصةا الإحالةا ستقرر نهإف

وذلك ، م1983( لسنة 1060)رقم ( السامرة)يهودا و  (2غير منقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل رقم 

ون الذي كان ن عدل القانأبعد  النظر في معاملة التسجيل الجديدن المحكمة ليس لها صلاحية أكون 

ن دور المحاكم النظامية في أوالتي كان ينص  ،المحاكم النظر في معاملات التسجيل الجديديخول 

يوم من  15 مدةلى المتضرر ومنحه إللجنة الاستئنافية اد تبليغ قرار معاملات التسجيل الجديد يبدأ بع

  .معاملة التسجيل الجديد بتوقيف تاريخ تبليغ القرار
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ن الاعتراض على بأ ج(7، 7) مر في الموادفقد بين هذا الأ 1971 لسنة 448 الأمر إلىننا بالرجوع إو 

ن قرار لجنة إو  ،لى للجنة الاعتراضات التي يرأسها قاضي محكمة الاستئنافإللجنة يقدم اقرار 

كان ينص عليه  ذيللجوء للمحاكم الامكانية إنص لم يذكر ن هذا الإو  ،نهائيا   ا  قرار الاعتراضات يكون 

التي لم يسبق  الأراضيعدل قانون تسجيل  ذيوال، 1034/1982العسكري  والأمر، 8القانون بالمادة 

بشأن تعديل قانون تسجيل  ج(7، أ7باضافة المادة ) 3تعديل المادة  5والتي نصت المادة ، تسجيلها

أ( تلغى /3)( يحل 3بعد المادة ) 71( لسنة 448الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد رقم )

بأن هذا الباحث  جدي، كما 1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضي( من قانون تسجيل 8المادة )

ل غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد بكل ما ( من قانون تسجيل الأموا8النص جاء على إلغاء المادة )

إليها أعلاه قد  المشار (8ورد في الفقرة )أ( من المادة )وعلى هذا يكون ما ، تضمنته هذه المادة من فقرات

عطلت ولم يعد بالإمكان الاستناد إليها في اللجوء للمحاكم من أجل استصدار أي قرار من شأنه إيقاف 

لسنة  1060وبالرجوع للأمر  ،و معتوهأ ا  وحتى لو كان قاصر ، قرار اللجنة الاستئنافيةمعاملة التسجيل بعد 

في نهاية  ،ج(/7-أ/7)إضافة المواد  3( والتي نصت على تعديل المادة 1وتبعا  لما ورد في المادة ) 83

جيلها بعد )رقم ( من الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تس3المادة )

ب( لا يجوز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب تسجيل أو بكل قصة أخرى /7) ( يحل ما يلي:448

ولا يجوز لها اتخاذ قرارات بكل ما  ،ولم يتم تسجيلها بعد تتعلق بأية أرض التي بصددها طلب التسجيل

قضية تعرض عليها بين ذات يحظر على المحاكم النظر في أي  نهأيرى الباحث  وبذلك ،يتعلق بذلك

لجنة التسجيل تعرض على  زالت نها ماأسواء  -سبب ا ومحلا  -بذات الحق وهي متعلقة  ،الخصوم أنفسهم

ن القانون حظر المحاكم إفي كلا الحالتين ف ا ،جديد تسجيلا   الأرضصدر حكم بتسجيل  هنأم أالجديد 

 .النظامية التعرض لها
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 التسوية ومراحلهاإجراءات  :المطلب الثاني

  التسوية :الأولالفرع 

تعني تصويب الوضع القائم  الأراضيفتسوية ، بد للحديث عن ما نقصده بمفهوم التسوية في البداية لا

من  والمساحاتوحقوق الملك  وأصحاب حقوق التصرف ،ملاكالمبهم الذي يسوده الغموض في تحديد الأ

والقانون المختص بهذه المعاملة  ،وفقا  لقانون ينظم هذه المعاملة تص بهذه المعاملةخلال جهة حكومية تخ

 .(2021)العيسه ع.،  1952لسنة  40والمياه رقم  الأراضيهو قانون تسوية 

حق  أو تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف" عرف التسوية في المادة الثانية منهو 

  ."حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيلية أو أو حق منفعة فيها أالمياه  أو الأرضتملك في 

وتقوم بها بواسطة هيئة تسوية  ،الثانيةالمادة  فالتسوية تتم بمبادرة من الحكومة لتحقيق الهدف المنشود من

 وإعلانالمنصوص عليها في مراحل التسوية المتمثلة بأمر  الإجراءاتوالمياه ومن خلال تتبع  الأراضي

ف بطابع الجبرية نها تتصأكما  ،نشر جدول الحقوق والاعتراض عليه ومرحلة الادعاءات ومرحلة ،التسوية

 ال تلقائيا  تح ثناء عملية التسويةأرض يبادر لأثبات حقه في الأفالمواطن الذي لا  ،الأحوالفي جميع 

، (1952)مقام،  المادة الثامنة من قانون التسوية للفقرة الرابعة من سندا   ،موال الخزينةأللدولة باعتبارها من 

 وأملاك أراضيلمحافظة على بشان ا 2018لسنىة  22من القرار بقانون رقم  الأولىللمادة  وكذلك وفقا  

 .الدولة

  :نطاق التسوية :الفرع الثاني

والتصرف وحقوق  ،والجهات الذين يمكن لهم الادعاء في الملكية الأشخاص تتناول عملية التسوية نإ

شخاص ي يشمل الأن النطاق الشخصأوهذا يعني  ،المنفعة في عملية التسوية وتسجيل الحقوق بأسمائهم

ما بالنسبة أ ،والمؤسسات والهيئاتشركات لكا ويةشخاص المعنالأ، (الضفة الغربية ي)فلسطيني طنينالو 
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وبيع  إيجار فيراعى في تسجيل الحقوق بأسمائهم قانون  ،المعنوية أوالطبيعية  الأشخاص للأجانب سواء

كما وتشمل  ،الصادرة بموجبه والأنظمة ديلاتهوتع 1953لسنة  40غير المنقولة للأجانب رقم  الأموال

م أ ،كالتملك وحق التصرف أصليةعينية قوق سواء ح حقوق وما عليها من  الأراضيعملية التسوية ملكية 

كحقوق الانتفاع وحق الانتفاع المتمثل بالمغارسة )المساطحة( والحكر  قابلة للتسجيل حقوق عينية فرعية

والوقفية والمتروكة والموات  والأميريةبأنواعها المملوكة  الأراضيبحيث تشمل جميع  ،الوقفية الأراضيفي 

 .(1952)مقام،  ومخازن ومحلات وإنشاءاتوكل عقار بها سواء مباني ، والأشجار والأبنية

 جراءات التسوية ومراحلها:إ :الفرع الثالث

عمال الفنية وهي مجموعة من الأ ،مراحل التي تمر بها عملية التسويةالجراءات و الإية نظم ن قانون التسو إ

: مراحل خمس من خلالوالمياه ومحكمة التسوية  الأراضيوالقانونية والتي تقوم بها هيئة تسوية  والإدارية

المرحلة و  ،علان التسويةإ و المسح وتعين الحدود المرحلة الثانية و  ،مر التسويةأنشر بتتمثل المراحل  أولى

 لخامسةالمرحلة او  ،جدول الحقوق نشر و  التدقيق في الادعاءاتالمرحلة الرابعة و  ،الادعاء بالحقوق الثالثة 

 :توضيح أكثرها بشكل وسنتناول ،الاعتراض على جدول الحقوق 

  .مر التسويةأنشر : أولا

لسنة  7القرار بقانون رقم  إياهاصلاحية خوله بموجب  الأراضيهو القرار الصادر من رئيس هيئة تسوية 

وينشر في ة التي سيتم فيها التسوية قيحدد بموجبه المنط ،(1952)مقام،  ب المادة الثالثةبموج ،2016

سيتم فيها عملية التسوية  ةو بلدأو قرية أنه منطقة أ الإعلانوالتي يتضمن  ،جريدة الوقائع الفلسطينية

 يحدد التاريخ في وقت لاحق. وأ ،تاريخ معينب
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 :نتائج هامة والتي تتمثل بما يلي مر التسوية في الجريدة الرسميةأيترتب على نشر و 

 الأراضيبحقوق الملكية والتصرف في  تغل يد المحاكم النظامية عن النظر في الدعاوى المتعلقة .1

 لى محكمة التسويةإمام المحاكم النظامية أتحال جميع الدعاوى المنظورة و  ،المشمولة بأمر التسوية

  .(1952)مقام، 

 ،بأمر التسوية ةلقة بأراضي مشمولعن النظر في طلبات التسجيل الجديد المتع الأراضي توقف سلطة .2

 .محكمة التسوية إلى وإحالتها

 .توقف الكاتب العدل عن تنظيم أي بيوعات متعلقة بالأراضي المشمولة بأمر التسوية .3

  .عملية المسح وتعين الحدود :ثانيا  

والمياه بالمسح الهندسي لتحديد  الأراضيتبدأ هيئة تسوية  ،مر التسويةأعلان إ مر التسوية وقبل أبعد 

 ،ويتم في هذه المرحلة تحديد القطع في المنطقة المعلن فيها التسوية ،الحدود النهائية لمنطقة التسوية

 ،رض من التسويةأو استثناء أوشق الطرق وتوسيعها  ،طرق بين القطع وإعدادلى قطع إ الأحواضوتقسيم 

يكون الرئيس موضح سبب و  مصلحة في ذلك الاستثناء والمياه الأراضيرأى رئيس هيئة تسوية  وإذا

 .الاستثناء

  .التسوية إعلان :ثالثا

يتم  ،والقطع والطرق  الأحواضوالقيام بعملية المسح وتعين الحدود ورسم  مر التسويةأبعد القيام بنشر 

لتسوية بطريقة مرحلية ا عن لإعلانا جراءإوقد يتم  ،التسويةقة مال التسوية في كامل منطعن أع الإعلان

جاهزية مكاتب التسوية ويصدر لوذلك يعود  ،و بحوضينأعلان عن التسوية بحوض من خلال الإ

بالمنطقة  الإعلانعلان من خلال وتكون طريقة الإ ،والمياه الأراضيرئيس هيئة تسوية علان من قبل الإ

الموقع المنوي الشروع في تسوية  وأو البلدة أالقرية  التسوية يتم تحديد بموجبهالتي تشرع فيها  و البلدةأ

 الأشخاصعمال التسوية ستشمل جميع أ ن أو  ،وتاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه أعمال التسوية راضيهاأ
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كانت أخرى سواء أو أية حقوق أو الماء أ الأرضو حق منفعة في أو حق تملك أالذين لهم حق تصرف 

 .(1952)مقام،  عليهاو متنازع أالحقوق معترف بها هذه 

 .محقوقه وإثباتالمواطنين  ادعاء :رابعا  

و حق التصرف أحق الملكية الذين يدعون بها كبموجب هذه المرحلة يتم دعوة المواطنين لتقديم ادعاءاتهم 

 ،علن فيها التسويةأ تب التسوية التابع للمنطقة التي ويتم تقديم ادعائهم لمك، الأراضيو حق منفعة في أ

كشهادة التسجيل الجديد  من شأنها أن تسند الادعاء التي ويتم تقديم الادعاء مرفق بأوراق ومستندات

والوكالات الدورية  ،واتفاقيات القسمة والاتفاقيات الخارجية المتعلقة بالتنازل ،وعقود البيع ،خراج القيدإو 

التي يقع  والإيجارالتأمين والرهن  والسكنى وسندات ،والاستعمال وعقود المغارسة ،الإرثوحجة حصر 

التي يخضع لقانون المالكين والمستأجرين فلا  الإيجارما ، أخارج نطاق قانون المالكين والمستأجرين

قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص منظم لعلاقة المستأجر بالمؤجر لم  لأنوذلك  يشترط تسجيله

ما العلاقة بين المستأجر والمؤجر خارج حدود خضوع قانون المالكين أ ،الإيجاريشترط تسجيل عقد 

 رةالفق 16 المادةوالتي ينص قانون التسوية  ،العدلية الأحكامنه ينطبق عليها قانون مجلة إف والمستأجرين

 .(2021)غسان،  .حق المنفعة للتسجيل والادعاء به إخضاععلى  الثالثة

  .نشر جدول الحقوق و  التدقيق في الادعاءات :خامسا

ن يقوم أو من يفوضه أيتعين على مدير عملية التسوية ، بعد قيام المواطنين بتقديم ما يثبت ادعائهم

ويكون التحقيق بطريقة علانية وليس  ،المواطنون لإثبات حقوقهم التي يدعون بها بالتحقيق وتدقيق ما قدمه

وكما وله صلاحية في حال اتفاق  ،بيناتهمالمجال لهم لتقديم  وإتاحةطراف وة الأمن خلال دع سرا  

نظيم وبعد ت ،دقة على الصلحوله صلاحية بعقد جلسة صلح والمصا كما ،لى التحكيمإطراف بالإحالة الأ

يقوم مدير التسوية بتنظيم جدول و المتنازع عليها أمور المعترف بها يبين فيه الأالذي جدول الادعاءات 

، حق بالاعتراضكل من له  خلال المدة القانونية ويتقدمويقوم بنشره ، (1952)مقام،  جدول الحقوق يسمى 
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صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض ويكون حق الاعتراض لكل شخص بصفته 

حق تملكه أو أدرج حق تصرفه أو  -2 ه في الجدول.سمأأغفل ذكر  -1 أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها

نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو  -3 حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.

مس  -5 يمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة.قدرت ق -4 جزء منه إلى شخص آخر خطأ.

 .(1952)مقام،  تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر حق تصرفه أو حق

ا ويقوم بإحالته، القاضي سيصادق على الجدول للقطع التي ليس فيها اعتراض فإنوبعد تقديم الاعتراض 

فأن الاعتراض مقدم لدى قلم  ما بالنسبة للأراضي المعترض عليهاأ ،المختصة الأراضيلدائرة تسجيل 

محكمة التسوية المختص مام قاضي أن هذا الاعتراض سيكون إبالتالي فو  ،محكمة التسوية المختصة

قرار  إصداروحتى  ،القانونية من تقديم لوائح جوابية ومذكرات حصر بينة وتقديم البينات الإجراءاتوسيتبع 

 ،محكمة التسويةمام أ إجراءات المحاكمات النافذ مع مراعاة خصوصية أصولفي ذلك قانون  مراعيا  

ويكون  ،دينار 50كانت قيمة المدعى به لا تزيد عن إذا  ا  ار الصادر عن محكمة التسوية قطعيويكون القر 

 كانإذا  الصدور يوم من تاريخ 15دينار خلال  50المحكوم به تزيد على  كانت قيمةإذا  للاستئناف قابلا  

مدعى به تزيد كانت قيمة الإذا  ويجوز الطعن بالنقض ،كان غيابيا  إذا  يوم من تاريخ تبليغه 15و أ وجاهيا  

كان إذا  ومن تاريخ التبليغ ،جاهيا  كان و إذا  صدور الحكميوم من تاريخ  30خلال وذلك و  ،دينار 200عن 

 200اء يقل عن حالي قيمة ادعالفي الوضع  لا يوجد لأنه ؛للنقض ةقابل الأحكامجميع  نأي أ، غيابيا  

 .(1952)مقام،  اردين

لى قاضي التسوية إفعندما يقدم  ،ادة التسجيل الجديدشه وزن البينة بخصوص وه الباحث ن ما يهمإو 

 الأطرافوأحد  ،رض جرى عليها معاملة تسجيل جديدأبخصوص قطعة  اض على جدول الحقوق اعتر 

لا إهي سند رسمي غير قابل للطعن بها هذه الشهادة هل ف ،يدعي الملكية بموجب شهادة التسجيل الجديد

ة والتصرف على الملكي قاطعا   شهادة دليلا  الهذه  وهل تعتبر ،توهوالمع والقاصر والمجنون  في حالة الغائب
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 أثناء لمعاملة التسجيل الجديد وفقا   باسم المالك الأرضليس بالضرورة تسجيل نه أم أ ،عملية التسوية مامأ

  ؟على الملكية والتصرف قاطعا  ليلا   نها ليست دأو  ؟عملية التسوية

ذا تقدمنا بادعاء وكان الادعاء إف كإحدى البينات المقدمة في التسوية بالنسبة لشهادة التسجيل الجديد :ولا  أ

ن يقوم بالتحقيق أو من يفوضه أعلى مدير عملية التسوية  نإف ،تسجيل الجديدالق ومدعم بشهادة موث

من  ويكون التحقيق بطريقة علانية وليس سرا   ،وتدقيق ما قدمه المواطنون لإثبات حقوقهم التي يدعون بها

 الأموروبعد تنظيم جدول الادعاءات يبين فيه  ،بيناتهمتاحة المجال لهم لتقديم إو  الأطرافخلال دعوة 

لنص المادة  وفقا   ،و المتنازع عليها يقوم مدير التسوية بتنظيم جدول يسمى جدول الحقوق أرف بها المعت

كل  ويقوم بنشره ويتقدم خلال المدة القانونية ،1952لسنة  40والمياه رقم  الأراضيتسوية من قانون  11

ويكون حق الاعتراض لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو  ،من له حق بالاعتراض

له في قلم ويحال هذا الاعتراض بعد تسجي، لقة بهاحق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متع

القانونية لشهادة التسجيل الجديد هل  ومن هنا ما القيمة ،لى القاضي المختصإمحكمة التسوية المختص 

 ؟م ليست دليل قطعيأ ؟العكس الإثباتولا يقبل  هي دليل قطعي

ادة الصادرة عن عملية الثبوتية للشه القوة سنتناولبشكل مختصر  عملية التسوية تم الحديث عن نأبعد 

 يها العقار موضوع التسجيل الجديد.التسوية في المنطقة التي يقع ف إعلاند بعد يجدالتسجيل ال

  



52 

الشهادة الصادرة عن التسجيل الجديد عند دخول وقوة مدى نهائية  :المبحث الثاني

 التسوية

ج التي تعقد خار  مدى صحة البيوعو  مدى تأثير التسجيل الجديد على التقادمكما يتناول هذا المبحث 

 الخاضعة للتسجيل الجديد: الأراضيالدوائر الرسمية في 

 ل الجديد عند دخول التسوية شهادة الصادرة عن التسجيال وقوة مدى نهائية :الأولالمطلب 

ن إف ،الأراضيمن دائرة تسجيل تسجيل الجديد الصدار شهادة إالجديد و جراءات التسجيل إبعد الانتهاء من 

سند التسجيل يتمتع بها  ولكن لا يصل للقوة التي، القوة المطلقةبتتمتع  شهادة الصادرةالن أصل الأ

 الغاؤهإأو  اأو إبطاله هايمكن الطعن في لا شهادة التسجيل الجديد إن بحيث ،عن عملية التسوية الصادر

وامر والأ ،1964 التي لم يسبق تسجيلها لسنة الأراضيالتي سمح بها قانون تسجيل  للحالات ا  وفق لاإ

ية أو القرار الصادر عن القطع للدرجة كتسبالتسجيل الجديد الم يعتبر قرار لجنة إذ ،العسكرية المعدلة له

امية غير مختصة المحاكم النظ نإو ، غير قابل للطعنو  نهائيا  قرارا  ستئنافية للتسجيل الجديد لااللجنة ا

التي لم يسبق تسجيلها  الأراضيلقانون تسجيل  وفقا   لغاء معاملات التسجيل الجديدإبالنظر في دعاوى 

غير المنقولة  الأموالمر بشأن قانون تسجيل ( من الأ1بالخصوص نص المادة ) ،تهوتعديلا 1964لسنة 

مر ( من الأ3وهو تعديل للمادة )، 1983لسنة 1060 ( رقم 2التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل رقم 

المنطقة التي  أراضيتكون شاملة لجميع  عملية التسويةدخول ن إو  ،1971لسنة  448العسكري رقم 

والتي  ،الأصلير مسجلة من نها غإم أ ا  جديد مسجلة تسجيلا   الأرض أكانتفيها التسوية سواء  أعلنت

باسم المالك المسجل الصادر عن عملية التسوية  تسجيلالفي سند  ليسجسيتم التهل يثور للباحث سؤال 

  عند دخول التسوية؟ التسجيل الجديدبموجب شهادة 

قد سار العمل في الضفة الغربية باعتماد سجلات الأراضي الناتجة عن عملية التسجيل الجديد في جدول 

من الاعتراض على ذلك الجدول وتقديم بعد تقديم الادعاء، ولكن ذلك لا يمنع الغير  الادعاءات والحقوق 
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وإصدار  تي تختص بالبت في تلك الاعتراضاتال، و (2024)حنتيش،  اعتراضاته أمام محكمة التسوية

لم يستثنيها قانون تسوية تسجيل الجديد الشهادة  المسجلة وبموجب الأراضين إو  الحكم، وخصوصا  

مسجلة من قبل وليست  باعتبارها ؛خصوصية ان لهألم يعتبر و  م1952 لسنة (40) والمياه رقم الأراضي

 ،أخرى خرى وعاملها كأي وثيقة أبل اعتبرها كأي ورقة ثبوتية  ،ويةبالتس لى تسجيل وتقديم ادعاءإبحاجة 

سيكون للخزينة ا يثبت خلال المدة القانونية فوعدم تقديم من عدم تقديم ادعاء خلال المدة القانونية أواعتبر 

الحقوق سواء المتنازع  أصحابوجعلت تقديم الاعتراض لجميع  3ن المادة إث وحي، (1952)مقام،  العامة

ن يقدم ادعاء إملك ارض بموجب شهادة تسجيل جديد وبالتالي يجب على كل من ي ،المعترف فيهاو أفيها 

الجديد في ي الناتجة عن عملية التسجيل الأراض الغربية باعتماد شهاداتوقد سار العمل في الضفة  ،بذلك

الاعتراض يمنع الغير من  لاولكن ذلك  ،تم التقديم خلال المدة القانونيةإذا  والحقوق  الادعاءاتجدول 

، الاعتراضاتاعتراضاته أمام محكمة التسوية، التي تختص بالبت في تلك  الجدول وتقديمعلى ذلك 

للحقوق  التسجيل الجديد وعدم مخالفتها بالنسبة التسوية ملزم بالعمل بشهادة يأن قاضلحكم، و وإصدار ا

 ،الذي ينظمها القانون الخاص بموجب النهائية الصفة لاكتسابهاالتسجيل الجديد  السابقة على إتمام أعمال

ما لم يكن هناك تصرف مدة  ،1964لسنة  نقولة التي لم يسبق تسجيلهاالأموال غير الموهو قانون تسجيل 

س عشرة سنة في العقارات ة وخميمدة عشر سنوات في الأراضي الأمير  الأراضيمرور الزمن في 

وبالتالي فإن صيرورة تلك القيود نهائية يطهر العقار  و معارضةأتصرف دون منازعة الان وك، المملوكة

ن أويحق لكل شخص يرى  ،(2020)مصطفى،  لتاريخ صدور التسجيل الجديد من كافة الحقوق السابقة

ضي سيأخذ بالعقود التي تنشأ بعد فالقا، بعد التسجيل الجديد له الحق بالاعتراض على ما نشئ من حقوق 

وجميع ، صية والتبرع والمزارعة والمغارسةصدور معاملة التسجيل الجديد كعقود البيع الخارجية والهبة والو 

رض تمت فيها أل البيوع الخارجية التي تتم على ن المشرع لم يبطأن ذلك منطقي كون إو  العقود الخارجية

( لسنة 51من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم ) 3لنص المادة  وفقا   ،الجديد معاملة التسجيل

مام قاضي أ المطروحة الخيارات وبالتالي فان ,وبالتالي لا مجال لاعتبار ما ورد فيه سند نهائي ،م1958
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التسجيل برز شهادة أقدم حامل شهادة التسجيل الجديد و فإذا ت وهي كالاتي ،ينظر الاعتراض وهو التسوية

والمياه ولم يتقدم أي  الأراضيالمنصوص عليها في قانون تسوية صول القانونية الجديد وفق المواعيد والأ

 ،بها وتسجيلها باسمه وسيصدر سند التسجيل الصادر عن التسوية الأخذو منازع بادعاء يتم أمعارض 

واذا لم يتقدم حامل شهادة التسجيل جديد بادعاء خلال المدد  ،كان عليه شهادة التسجيل الجديدلما  وفقا  

 باسم الخزينة العامة وفقا  جل سحد بادعائها فإنها ستأل باسم من يدعيها واذا لم يتقدم فإنها ستسج ،القانونية

الجديد وابرزها تقدم حامل شهادة التسجيل إذا  ولكن ،1952لسنة 40رضي والمياه رقم سوية الألقانون ت

فاذا ، ن نميز في المعترض على ماذا يستند في معارضتهأوتقدم من يعارضه فهنا يجب  وفقا للأصول

مدة عشر سنوات في  الأراضيوكان قد تصرف مدة مرور الزمن في  نه متصرفأكان يدعي باعتراضه 

معارضة  أووكان قد تصرف دون منازعة  ،الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة

  )قسطاس، بلا تاريخ( .وفقا للأسس التصرف السليم

ن المتصرف ينكر أباسم المتصرف و  الأرضتسجل  الأهليةوكان حامل الشهادة غير قاصرا  أو فاقدا  

  .(1964)مقام،  غائب أو الأهليةو فاقد أكان حامل الشهادة قاصر إذا  ماأ ،ويدفع بمرور الزمن ،الشهادة

هيئات التحكيم وكان يعترض عليها فهنا انتفى شرط من شروط مرور  أوو كان منازع عليها في المحاكم أ

مدة مرور الزمن وسيصدر قرار بتسجيل الحصص باسم حامل شهادة  إلىالزمن فهنا لا يلتفت القاضي 

الحكم عكس شهادة  إلىتتجه  المحاكم أحكام أن يجدها الباحثالتي  الأمورومن  ,التسجيل الجديد

هذا يخالف نص قانون البينات التي يعتبر شهادة  أن إلاالتصرف  إثباتفي حالة  التسجيل الجديد

لنص المادة بالنسبة  أما ،بالتزوير إلابها ورقة رسمية والورقة الرسمية لا يطعن  أنهاالتسجيل الجديد 

 على السماح بتقديم بينة شفوية على عكس ما جاءالتي تنص والمياه  الأراضين قانون تسوية م 14/2

 الأراضيدائرة التسجيل  عكسها صادرة عن إثباتالمراد  لا تكون البينة الخطية أنبالبينة الخطية بشرط 

ما ما جاء بقانون تسوية أهذا نص جاء بنص عام  أن إلاسمية ورقة ر  أنها,فالنسبة لنص قانون البينات 
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شهادة  العام وبالتالي الفقرة الثانية فهو نص خاص والخاص يقيد 14والمياه بنص المادة  الأراضي

 أنولكن لو  ،الأراضيوبالتالي لم تصدر عن دائرة التسجيل  التسجيل الجديد تصدر للجنة التسجيل الجديد

لإثبات من غير القانوني سماع البينة الشفوية  لأصبحشهادة التسجيل الجديد تصدر عن دائرة التسجيل 

  التصرف في مواجهة شهادة التسجيل الجديد.

عقد عرفي  قدم ولكن الخصم ،حامل شهادة التسجيل الجديد تقدم بادعاء وفقا للأصول والقانون  في حالو 

بمدة التصرف  الأوراقن تقترن هذه إالثبوتية  الأوراقم من يحمل هذه و وكالة دورية فهنا حتى تسجل باسأ

التسجيل الجديد بعد موضوع  كان حامل الشهادة قد باع القطعةإذا  شرط لكذاولا نكون بحاجة  ،الهادئ

بحث بشرط ين السند موقع بخط يده فانه هنا القاضي لا أفهنا طالما تبين  ،حصوله على شهادة التسجيل

وعدم  ولكن على من يدعي التزوير ،وراق صحيحأليه من إن ما قدم أن القاضي سيفترض إو مرور الزمن 

ن القاضي أو  عدم صحة السند وبطلانه يثبت أنبالنسبة للتزوير و  القاضي المختص أمامن يثير أ الصحة

وتثور  ،ذلك إثباتبل يدفع فيه الخصم وعليه  ،نه غير متعلق بالنظام العامأطالما  لا يثيرها من تلقاء نفسه

تاريخا  الأسبقففي هذه الحالة  قبل التسجيل الجديد بموجب وكالة ن البيع كانأ ظهرإذا  مامنا حالةأ

أي انه بمجرد صدور  سبق بالتسجيلسبق بالتاريخ وليس الأن الأأ النقض يوجد قرار صادر عن محكمةو 

 .(2017)مقام،  الأرضالوكالة الدورية تغل يد البائع بموجبها عن التصرف بملكية 

ولكن  ،التسويةتسجيل الجديد قبل دخول التسوية تعامل معاملة السند الصادر عن  ن قيمة شهادةإوبالتالي 

 فيما ،عند دخول التسوية في المنطقة التي يتبع لها العقار حامل شهادة التسجيل الجديد الإشكاليةتظهر 

عمال التسوية أ ن عند دخول أ البحثتزوير والتي تبين من خلال لا بالإكانت سند قطعي ولا يطعن به إذا 

بل عمال التسوية أ قوة السند التسجيل التي ينتج عن فأن شهادة التسجيل الجديد لا تعامل ب ،لمنطقة معينة

كبر أبل لها قوة ثبوتية  والوكالات الدورية لا تعامل كالسندات العرفية والعقود الخارجيةو  قل من ذلكأهي 

  .من ذلك
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بالاعتراض خصوصيات وسيأخذ القاضي عند نظره  ،ةوسيزن البين الاعتراضن القاضي التسوية سينظر إو 

ما لم تكن صادره هذه  حتى لوكان هناك بينة خطية البينة الشفويةب الإثباتقبول منها  التسويةمحكمة 

بمقتضى  الإثباتعلى خلاف القواعد العامة المقررة في وهذا  ،الأراضيالبينة الخطية عن دائرة تسجيل 

 الأراضيمن قانون تسوية 14/2المادة  خاص في على نص وذلك استنادا  ، (2001)مقام،  قانون البينات

بقطع النظر الملكية  أوبينة خطية على التصرف  للمحكمة طلب أي أعطىوالتي  (1952)مقام،  والمياه

أي قانون متعلق في انون أصول المحاكمات الحقوقية أو عن أي حكم يخالف ذلك في المجلة أو في ق

و في حالة عدم أ تكون هذه البينة صادرة من دائرة التسجيللا  أن وذلك ضمن حالتين ،بالأراضي والمياه

وهي أن لا تكون هذه البينة  الأولىما بالنسبة للحالة أ ،ما يدعيه أي بينة خطية على ثباتإقدرة الخصم 

ن هذه البينة الخطية لم تكن ألا إالة مقدم البينة يملك بينة خطية وفي هذه الح صادرة من دائرة التسجيل

وبموجب هذا النص فأن  ،ن تطلب بينة شفويةأفللمحكمة صلاحية  ،الأراضيصادرة عن دائرة تسجيل 

 ،الأراضيسوى ما صدر عن دائرة تسجيل  ،جاز سماع شهود على جميع البينات الخطيةأالمشرع 

ن يكون أالمشرع اشترط لدحضها  أني ليها أالجديد لا يجوز سماع شهود ع وبالتالي فأن شهادة تسجيل

شهادة التسجيل  اء فيلما ج ولكن هذا لا يعني حتمية التسجيل في سند التسجيل وفقا  ، ينة خطيةهناك ب

ن شهادة التسجيل إوبالتالي ف ،ن يتقدم بادعائه للبت فيهأن المشرع يتطلب بكل من له حق أالجديد بل 

نه يتوجب إدعاءات فميعاد لتقديم الا مر التسوية وتحديدأ وإعلانعند نشر  سابقا   حدثم التالجديد كما ت

 ،بها الأخذو عدم أخذ بها الأ أماوالقاضي لها صلاحية في وزن البينة  ،ن يتقدم بادعائهأعلى حاملها 

وفي ذلك  قوى من السندات العرفية والعقود الخارجيةأل قوتها قوة سند التسجيل ولكنها وهي شهادة لا تعاد

ن ملكيته للأرض ثابتة بسند تصرف ألمعترض ن قول اإ) الأردنيةمحكمة التميز  159/1970حكم رقم 

ن قانون وذلك لإ ،رسمي لا يمنع محكمة التسوية من سماع البينة الشفوية على التصرف مدة مرور الزمن

خطية يستلزمها البت في  أوبينة شفوية  أيةتسمع  أنوالمياه يجيز لمحكمة التسوية  الأراضيتسوية 

المحاكمات  أصولقانون  و فيأيخالف ذلك في المجلة  حكم أيالاعتراضات وذلك بقطع النظر عن 
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 أثبتتن محكمة التسوية قنعت بالبينة الشفوية التي أوحيث  ،ي قانون يتعلق بالأراضيأو في أالحقوقية 

راض بالاستناد لهذا السبب فان الحكم برد الاعت ،تصرف المعترض عليه مدة تزيد عن مدة التقادم القانونية

بالبينة الشفوية على  التصرف إثباتن القضاء يسير على أوفي هذا الحكم نجد . حكام القانون(أيتفق و 

لم تصدر الجديد ن شهادة التسجيل أن القضاء قد فسر أوالتي يبدو  ،وجود شهادة تسجيل جديدة من الرغم

وبناء على ذلك سمح  ،ن الشهادة تصدر من لجان التسجيل الجديدأبل اعتبر  الأراضين دائرة تسجيل ع

، 1والمياه لسنة الأراضيمن قانون تسوية 14/2 للنص المادة وذلك وفقا   ،بإثبات التصرف بشهادة الشهود

ينة ما لم تكن الب بموجب بينة شفوية التصرف بسماع عكس البينة الخطية بإثبات تالتي سمح 952

عن دائرة التسجيل تصدر شهادة التسجيل ن أوبالتالي لو  ،الأراضيالخطية صادرة عن دائرة تسجيل 

 لأثبات التصرف بمواجهة شهادة التسجيل الجديد ؛فكان من غير القانوني سماع شهادة الشهود الأراضي

وهذه  ،ما يدعيه أي بينة خطية على إثباتفي حالة عدم قدرة الخصم ما الحالة الثانية أ .لهذ النص وفقا  

بينه خطية ليثبت من خلالها  إبرازولكنه لا يتمكن من  ،ن المدعي يتقدم بدعواه أ تقوم على أساسالحالة 

 ن تطلب سماع البينات الشفوية لتقرر في الاعتراض.أففي هذه الحالة للمحكمة  ،حقه المدعى به

 على التقادممدى تأثير التسجيل الجديد  :ثانيالالمطلب 

لابد من الحديث عن التقادم بشكل عام في معاملة التسجيل الجديد  ر التقادميقبل الحديث عن مدى تأث

 .في الضفة الغربية والسند القانوني

على  أو إنسانبانه انقضاء زمن معين على حق في ذمة " 1،رحمه الله ءعرفه الشيخ الزرقا كماالتقادم 

وكذلك قد عرف  ،( 1952)الزرقاء،  "لب صاحبها وهو قادر على المحاسبةيطا أنعين لغيره في يده دون 

و على أ ،ا  التقادم بأنه "مرور زمن معين على دين لشخص دون أن يطلبه طلبا معتبر  ءالزرقاالأستاذ 

ويفهم من خلال ما عرفه ، ( 1964)احمد،  لا يخصه بشرائط يعينها القانون  حقا عينيا  و أ حيازته شيئا  

                                                         
 وهو فقيه مجتهد، خبير في الاقتصاد الإسلامي. م1904هـ الموافق  1322الشيخ مصطفى الزرقا بمدينة حلب في سورية عام ولد  1
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 ،من خلال حيازة شخص حق معين مدة معينة لكسب الحق أن التقادم إما أن يكون سببا   ءالشيخ الزرقا

من خلال وذلك  ،لانقضاء التزام وتخلص المدين منهو قد يكون سبب أوهو ما يسمى بالتقادم المكسب 

و ما يطلق عليه بالتقادم هو  ،جل الدين دون قيام صاحب الحق بالمطالبة بهأمرور زمن معين على حلول 

 الأحكاموهي مجلة  ،غربيةفي القانون المدني الساري في الضفة ال ن فكرة التقادم بشكل عامإو  ،المسقط

وبالخصوص ، الإسلاميحكامها من الفقه أالمستمدة  (1876 )مجلة الاحكام العدلية العثمانية، العدلية

ن المبدأ العام في الفقه الإسلامي يقضي بأنه لا يترتب على مرور الزمن ثبوت الحق إو  ،المذهب الحنفي

لقول النبي صلى  ،الوفاء المختلفةأحد أو سقوطه عنه، بحيث تبقى ذمة المدين مشغولة إلى أن تبرأ بطرق 

فانه فقهاء المسلمين رفضوا فكرة  ،لهذا الحديث وسلم )لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم( واستنادا  الله عليه 

و يفقد أينشئ حقا ن مرور الزمن لا أنع القضاء من سماع الدعوى بمعنى التقادم واستعاضوا عنها بفكرة م

 .لى حق طبيعيإنوني ما يحول هذا الحق من حق قاإنحقا 

 لامنها، نجد أنه  1675حتى  1660العدلية بهذا النهج، فبالرجوع إلى المواد  الأحكاموقد سارت مجلة 

لهذه  الإسلاميتركت مدة دون عذر واتجاه الفقه إذا  يسقط الحق بتقادم الزمن، بل لا تسمع دعوى الحق

 .الإثباتوتجنب عراقيل  جل تنظيم الوظيفة القضائية واستقرار المعاملاتأوذلك من  ،النظرية

 تسجيلمبدأ القوة الثبوتية للهو  ،الطابو() الأراضين من المبادئ الهامة التي يقوم عليها نظام تسجيل إو 

فهذا المبدأ يعني  (2021)مصطفى،  .ومبدأ حضر تملك الحقوق المسجلة بالسجل العيني بالتقادم المكسب

مه في مأمن من كل باس الأرضويصبح من تسجلت ، العكس إثباتطعة للملكية لا تقبل ها قرينة قاأن

 المسجل اسمه في سجلاتويصبح المالك  ،التسجيل يطهر التصرف من كل عيب لأنه؛ دعوى ترفع ضده

المسجل اسمه في سجلات تسجيل  وإنمان المالك ليس الحائز إو ، ن يواجه الحائزأدائرة التسجيل ويستطيع 

هذا المبدأ في قانون  الأردنيالمشرع  أوردولقد  ،لى الاستقرار الملكية العقاريةإن ذلك يؤدي إو ، الأراضي

ن العلة واحدة من إو  ،بالضفة الغربية والساري  1958 ( لسنة51معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم )
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ويتضح من خلال  ،بموجب أعمال التسوية أو أعمال التسجيل الجديد هي استقرار الملكية العقارية التسجيل

ن إو  ،ن يسري عليه التقادم المكسبأن يضع يده على عقار خضع للتسوية نه لا يمكن لمأهذا النص 

من القانون السالف الذكر جاء فيما  5ن هذا النص في المادة ألا إيكتسب مهما بلغت مدة وضع اليد 

التي لم تجري  الأراضي أنمخالفة والتي تقرأ بمفهوم ال ،التي جرى عليها التسوية الأراضييتعلق فقظ في 

 .(1958)مقام، عليها التسوية وفيها تسجيل جديد فإنها تسري عليها مرور الزمن 

 نه لاأوطالما  ،يسري عليها التقادم تسجيل الجديدوحاصلة على شهادة ال ةالمسجل الأراضينه إوبالتالي ف

ن المادة الخامسة من إو  ،1958 ( لسنة51الأموال غير المنقولة رقم ) يوجد نص في قانون معدل لأحكام

شمل ن هذا النص لم يإو  ،التي تسجل بموجب التسوية الأراضيهذا القانون جاءت مقتصرة فقط على 

قانون ن القانون الخاص بهذه المعاملة إوكذلك  ،التي تسجل من خلال معاملة التسجيل الجديد الأراضي

التي  الأراضيلم ينص على حظر التقادم في  1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضيتسجيل 

بأن العلة من التسجيل الجديد والتسوية هي ذاتها على الرغم  ة الباحثوبملاحظ، ,خضعت للتسجيل الجديد

 أن إلا ،دة التسجيل الجديد بحظر التقادملا انه ليس هناك نص يدخل شهاإ ،مختلفةال الإجراءاتمن 

 1958 ( لسنة51ن قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم )إجد مبرر وهو ي أنيمكن  الباحث

والتي لم  ،1964ن معاملة التسجيل الجديد نظمت بموجب قانون خاص بها سنة إو  ،1958وصدر سنة 

التي يحظر  الأراضين المشرع عندما نص على أأي  ،لشهادة تصدر قبل سن هذا التشريعتكن هذه ا

هناك مأخذ  نألا إ التقادم بها هي الناتجة عن التسوية كانت معاملة التسجيل الجديد غير منظمة تشريعيا  

كان من الواجب  ،1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضيالمشرع عندما شرع قانون تسجيل على 

المشرع اكتفى  أن لاإي التي خضعت للتسجيل الجديد يحظر فيه التقادم في للأراض ان يضع نصأعليه 

على اعتبار شهادة التسجيل ن المشرع بالمادة الثامنة نص إو  ،(1958)مقام،  الفقرة )ج(المادة الثامنة سن ب

ر العسكري من الأألا إ 1982 لسنة 1034رقم  الأمرلغيت بموجب أ وسيلة غير قابلة للطعن والتي الجديد

ي جرت الت الأراضير عن حظر التقادم على الحديث بشكل مباش يتضمنيكن لم  الغى هذه المادة الذي
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التسجيل  اعتبار القيود الصادرة عن دائرة تضمن بمفهوم العبارة هذه المادةو  ،فيها معاملة التسجيل الجديد

بها أمام المحاكم من قبل  قابلة للطعنوثيقة غير  هي ،لناتجة عن شهادة التسجيل الجديدا الأراضي

سماء أن ما ورد فيها من أثيقة غير قابلة للطعن وهذا يعني هي و يقصد بها  الإشارةوبمفهوم  ،المعترض

ة بملاحظو  ،بالدائرة الرسمية الملكية لا يسقط بمرور الزمن طالما لم يجري التعديل إثباتتشير على 

هي وثيقة غير قابلة  ن شهادة التسجيل الجديد تعتبرأ نص ن المشرعأجد يلنص هذه المادة الباحث 

غير قابلة للطعن من قبل  ن هذه الوثيقةأوبمفهوم المخالفة  بها أمام المحاكم من قبل المعترض للطعن

وطالما هي قابلة  ،وثيقة قابلة للطعن لغير المعترضيننها ألا إمعاملة التسجيل الجديد  المعترضين على

نه لم ينص القانون الخاص بمعاملة أفان ذلك يضعف من حجيتها وطالما  المعترضينللطعن لغير 

 ،نها لا تسقط بمرور الزمنألتالي لا مجال للتأويل والتفسير وبا ،التسجيل الجديد على حظر التقادم

التي تمت بموجب  الأراضيالتي تمت تسويتها ولم يذكر  الأراضيفالمشرع قد نص بشكل واضح على 

الوضع التشريعي  ىلإ هذا الخلل التشريعي الباحث على ردين أنه من الممكن أو  ،التسجيل الجديد

 إرادةيعبر عن فما  في وجود هكذا خلل كان له اثر ،الحاكمة والمشرعين الإداراتواختلاف  ،الفلسطيني

 الأخطاءولكن يصبح من الصعب تلافي  ،ن خلال فترة زمنية قصيرة تلافيهمن الممك تشريعية واحدة

يصدر عن  فما ،لمشرعين باختلاف سياستهما أهدافواختلاف واستراتيجية المشرعين  نتعدد خطط ماعند

ت وبناء منظومة تشريعية متكاملة لى استقرار المعاملاإالتي يهدف  1964و 1958لسنة  الأردنيالتشريع 

تدمير كمحتل هدم استقرار في المعاملات التي غايته  الإسرائيلييختلف عن فلسفة المشرع والحاكم 

هي بهذه القوانين المتعلقة بالأراض والتي  وعمل منظومة قانونية متناقضة وخصوصا ،المجتمع الفلسطيني

 .ركان قيام الدولةأركن مهم من 
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الخاضعة للتسجيل  الأراضيفي  الدوائر الرسمية التي تعقد خارج مدى صحة البيوع :لثالمطلب الثا

 الجديد

التي و م 1958( لسنة 51المادة الثالثة من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم ) لقد بينت

التي لم تعلن فيها  الأراضيفي ( خارج الدوائر الرسمية )البيوع العادية التي تتم البيوع أنعلى  تضمنت

التصرف الفعلي وع الخارجية حتى يعتد بها يشترط البين أو  اقترنت فيها مدد مرور الزمنإذا  التسوية

حيث لم يستثني المشرع من أحكام تلك  ،سنوات 10 الأميرية الأراضيوفي  ،سنة 15للأراضي المملوكة 

يشمل  لاستثناء لاخالفة للنص المذكور فإن املالتسوية، وبمفهوم اشمولة بأعمال المادة سوى الأراضي الم

أم لم  الأراضيواء أكانت مسجلة في دائرة شمولة بالتسوية سالم غيرستثناة أو المالأراضي من غير باقي 

نقولة التي لم يسبق موجب قانون تسجيل الأموال غير المب سجلةالم الأراضيتكن مسجلة، وبالتالي فإن 

 ا  وفق ونافذا   صحيحا   الوارد عليها الثالثة ويعتبر عقد البيع المادةتدخل ضمن أحكام  ،1964لسنة  تسجيلها

 سند كتابي والتصرف الفعلي بالعقاروأهمها وقوع البيع بموجب  ،ذكورةالم دةعليها بالما نصوصالم للشروط

تسجيل الأراضي أمام دائرة عقد ولو لم يتم ال ،1ومضي المدة القانونية  من ينوب عنهو أالمشتري من قبل 

 . (1958)مقام،  المختصة

 فيه بهذا المعنى والذي جاء ذلك في أحد قراراتها على الأردنية التمييز أكدت محكمة وقد

أن  1953 لسنة 49إن الأصل المقرر في المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم )

على أن  جتهادالاالتسجيل وقد استقر إجراءات معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة منحصر بدوائر 

 منها الثالثة المادةستثنت ا، 1958لسنة  51القانون رقم  بصدور لالبيع خارج دائرة التسجيل يعد باطا

ناطق التي لم تعلن فيها ملا في الكائنة ملوكةوجب سند فيما يتعلق بالعقارات المبم الجارية لبيوع العاديةا

 سنة، خمس عشرة شتري الم تصرف على مرإذا  نافذةالبيوع  هذه منها وتعتبر التسوية أو التي استثنت

                                                         
 ني الضفة الغربية ومدى توافقه مع مبادئ السجل العيكتاب التسجيل الاختياري في  1
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ناطق التي لم تعلن فيها الم في اقعةالو  سجلةوغير الم سجلةالم يشمل العقارات فإن هذا النص وعليه

 )قسطاس، بلا تاريخ( (سوية أو استثنيت منهاالت

م 1958( لسنة 51في قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم ) ن المشرع عندما نصأ الباحث جدي

ارات التي لم تعلن فيما يخص العقفي المادة الثالثة على صحة البيوع التي تجري خارج الدائرة الرسمية 

 ،المسجلة والصادرة بها شهادة تسجيل الجديد الأراضي وكذلك التي استثنيت من التسوية وأفيها التسوية 

ن المشرع عندما أو  ،1964لسنة  6رقم  غير منقولة التي لم يسبق تسجيلها الأمواللقانون تسجيل  وفقا  

الحاصلة على شهادة  والأراضيالتي استثنيت من التسوية التي لم تعلن بها التسوية و  الأراضيى استثن

عندما شرع المشرع القانون المعدل للأموال  ةالأخير ن هذه إو  ،والتي لم تستثنى بنص صريح تسجيل جديد

نما بدأت تصدر بعد صدور قانون إلم تكن هذه الشهادة تصدر و  1958 لسنة (51غير منقولة رقم )

 .ن القانون لم يذكرها بصريح العبارةأو  وبالتالي ،1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضيتسجيل 

القانون المعدل للأموال غير  التسجيل الجديدة مشرعة عندما شرعنه لو كانت معاملة أرى ي الباحث انو 

يمنع البيع للأراضي التي جرى عليها التسجيل الجديد  انصلأورد المشرع ،1958لسنة  (51منقولة رقم )ال

عندما نص على تشريع معاملة التسجيل الجديد  الأردنييؤخذ على المشرع  ذيوال ،خارج الدائرة الرسمية

يمنع  نص خاصا  ن يضع أكان عليه  1964التي لم يسبق تسجيلها لسنة  الأراضيبموجب قانون تسجيل 

ن يحصر البيع أو ، بموجب سندات عرفية للأراضي التي تخضع للتسجيل الجديد الأراضيفيه بيع 

نه البيع بسندات عرفية وخارج الدائرة إوبالتالي ف ،الرسميةللأراضي التي تحمل شهادة تسجيل جديد بالدائرة 

وكذلك  ،المستثناة من التسوية والأراضيالرسمية جائز بالنسبة للأراضي التي فيها شهادة تسجيل جديد 

على تصرف المشتري تصرفا  فعليا  مدة عشر سنوات  ورمر  التي لم تعلن فيها التسوية شريطة الأراضي

عليه نزاع  عندما يعرضن القاضي أو ، في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة

نه سيتأكد من شرط مرور التصرف التي إف تسجيل جديدوفيه شهادة  ،رض تم عقد بيع خارجيأبشأن 

 الإثباتبجميع طرق  إثباتهاجاز قانون البينات أكونه من الوقائع المادية التي  الإثباتيثبت بجميع طرق 
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والا تقدم باعتراض بعد انتهاء المدة وصدر  ،ن تثار خلال المدةأن الاعتراضات يجب أو  ،(2001)مقام، 

 .سترد الدعوى  يدشهادة تسجيل جد

عقود خارجية محكمة النقض التي يتعلق بجزئية البيع بموجب  2019لسنة  1143وفي ذلك حكم رقم 

المدعين أقاما الدعوى المدنية الدعوى  أن والتي يكون خارج الدائرة الرسمية والتي تتلخص تفاصيل القضية

معارضة في  لدى محكمة بداية بيت لحم ضد الجهة الطاعنة موضوعها منع 26/2013 أنومجرياتها 

 الأرضالمدعيين يملكان ويتصرفان بقطعة  أنرض وبناء على سند من الادعاء أملكية أجزاء من قطعة 

وأجزاء من بناء يقعان في بيت جالا خلة حمامه سجلت باسميهما لدى دائرة تسجيل أراضي بيت لحم 

 12ضمن السجل رقم  1964لسنة  بموجب قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها

متر مربع بموجب شهادة تسجيل صادرة عن سلطة الأراضي في  6831مساحتها  80عربي صفحة رقم 

قام المدعى عليهم  ،حوالي هذا التاريخ أو 2/10/2012 بيت لحم ومقام على قطعة الأرض بناء بتاريخ

ووضع سياج على جزء من ذات القطعة  ،بمعارضة المدعيان في أجزاء من قطعة الأرض المذكورة والبناء

ومعتدى عليه من المدعى  للمدعيين،متصل في مخزن داخل تلك القطعة وربطه مع بناء قائم مملوك 

في قطعة  إسمنتيكما انهم يقومون بالاعتداء على غرفة في جنوب القطعة وببناء جدار  ،عليهم أيضا

بملكها وبالأجزاء المعتدى  لتصرف والانتفاعالأرض من الجهة الجنوبية ويعارضوهما في حقوقهما با

ن المدعين قد قاموا بالبيع والتنازل عن قطعة الأرض أعليهم بلائحة جوابية بينوا فيها تقدم المدعى  ،عليها

وأجزاء من البناء المذكورين للمدعى عليهم بموجب معاملة بيع قام وكيل المدعين نفسه في هذه الدعوى 

 بإتمامها 

وطلبوا بالنتيجة رد الدعوى مع تضمين المدعين  ،لوكالات الدورية المرفقة باللائحة الجوابيةوذلك بموجب ا

  .المحاماة وأتعابالرسوم والمصاريف 
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الذي  11/12/2016باشرت المحكمة نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 

المدعى عليهم بعدم معارضة المدعيان بقطعة الأرض المملوكة لهما والمسجلة لدى  بإلزامقضت بموجبه 

من أراضي بيت جالا موقع خلة  80عربي صفحة  12دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم في السجل رقم 

 مقامة أبنية أيةبرفع يدهم عنها وعن أي جزء منها وعن  وإلزامهم ،متر مربع 6831حمامه البالغ مساحتها 

هم وتضمين المدعى علي ،و أي جزء منهاأو سوار داخل حدود القطعة أبنية أو أعوائق  آيةفيها وإزالة 

 محاماة. أتعابردني أدينار  200الرسوم والمصاريف و

لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم  لم يقبل المدعى عليهم بالحكم فطعنوا فيه استئنافا  

ها بعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل الطعن الماثل الذي لم والتي بدور ، 753/2016

الطعن  وتقدموا بهذا الطعن للأسباب الواردة في لائحة ،)المدعى عليهم ,المستأنفين( يقبل به الطاعنون 

 1قت للمبرز م/وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف عندما تطر  ،سباب الطعن السبب الرابعأومن ضمن 

عدل ،2412/2009ذ جاء حكمها عند معالجتها الوكالة الدورية التي تحمل الرقم إفي الدعوى الأساس 

بينما المشتري هو  ،ن المشتري في هذه الوكالة هو )عيد علي جواريش(أ 2/7/2009بيت لحم بتاريخ 

لى الوكالة إت بعدم استنادها أكما أخط ش( مما يجعل الحكم معيبا  الطاعن الثالث )رائد علي عيد جواري

الواقعة في  1764وهو ما يملكه الطاعن الثالث من مساحة في قطعة الأرض  ،2412/2009الدورية 

وهي أراضي لن تعلن فيها التسوية وهذه  ،من أراضي بيت جالا 2موقع خلة حمامه من الحوض رقم 

قبل إتمام معاملة التسجيل المجدد الذي متر مربع تم التنازل عنها من قبل المطعون ضدهم  515المساحة 

 استند عليها المطعون ضدهم في دعواهم.

واسم البائع  2/7/2009عدل بيت لحم بتاريخ  2412/2009نه وطالما تم ذكر رقم الوكالة أوفي ذلك نجد 

علي فان ذكر اسم المشتري عيد علي جواريش بدلا من المشتري رائد  ،مترا  مربعا   515والمساحة المباعة 

ن هذه الوكالة لا ترتب أي أثر قانوني أن من قبل الخطأ المادي ناهيك عن عيد جواريش لا يعدوان يكو 
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وما تم  ،على تلك المعاملة وفي ظل تقديم الطاعن الأول اعتراضا  ، ظل وجود معاملة تسجيل مجددفي 

نه كان على أ إذأي اعتراض على تلك المعاملة  وفي ظل عدم تقديم باقي الطاعنين ،عنه إسقاطه

تراض على معاملة التسجيل المجدد ن يتقدموا باعأيدعون الشراء بموجب تلك الوكالة نهم أالطاعنين طالما 

مرا  كهذا لم يتم من قبل أن أوحيث  ،وقامت بالموافقة على التسجيل ،مام اللجنة التي نظرت المعاملةأ

 .ونقرر ردهلسبب يكون في غير محله فان ما ورد في هذا ا ،الطاعنين

 ،2473/2009لى الوكالة الدورية رقم إتخطئة المحكمة في عدم استنادها  ما بالسبب الخامس وحاصلهأ

الواقعة في موقع خلة حمامه  1764والتي تمثل ما يملكه الطاعن الرابع في مساحة قطعة الأرض رقم 

من قبل المطعون ضدهم متر مربع تم التنازل عنها  185من أراضي بيت جالا وهذه المساحة  2حوض 

 .قبل إتمام معاملة التسجيل المجدد

تتعلق بالمشتري  7/7/2009بتاريخ 2473/2009تلك الوكالة الدورية  إلىوفي ذلك نجد انه وبالرجوع 

وفق طعة الأرض باسم المطعون ضده طارق سفيان جواريش الطاعن الرابع وان تاريخها يسبق تسجيل ق

الذي يجعل من هذه الوكالة لا ترتب أي أثر قانوني في ظل وجود معاملة  مرمعاملة التسجيل المجدد الأ

ن أانه كان عليه في حينه  إذسفيان  تسجيل مجدد وعدم تقديم أي اعتراض عليها من قبل الطاعن الرابع

ليه إن ما ذهبت إنه لم يفعل فأوحيث  ،مام لجنة التسجيل المجدد التي نظرت المعاملة باعتراضأيتقدم 

نه لم تتحقق أوصحيح القانون ناهيك عن  ،لى تلك الوكالة يتفقإحكمة الاستئناف من عدم الاستناد م

وهي عشر سنوات في  ،شروط تملكه لها من حيث التصرف الهادئ للمدة التي نص عليها القانون 

تالي وبال ،الأراضي ميري وخمسة عشر سنة في الأراضي الملك كون الأرض غير مشمولة بأعمال التسوية

ي أوالتي يفهم بمفهوم الموافقة  ،(2023)مقام،  رده رفان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه وتقر 

لا ترتب أي اثر  الوكالة الدوريةب التسجيل المجدد فانه وكالة تتم قبل دخول التسوية وتم تقديم طلال نأ

يدعون الشراء بموجب تلك الوكالة نهم أطالما  ،نه كان على الطاعنينأ إذلم يتم تقديم اعتراض إذا  ونيقان
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وقامت بالموافقة على  ،مام اللجنة التي نظرت المعاملةأتراض على معاملة التسجيل المجدد ن يتقدموا باعأ

 ،التي دخلت التسجيل المجددن الوكالة الدورية للأرض أفهم بمفهوم المخالفة لهذا الحكم التسجيل والتي ي

على معاملة التسجيل  الوكالة بعد مدة الاعتراض ولم يتقدم صاحب الصفة بهذه الوكالة للاعتراض وأنشأت

ولكنه  ،مر التسويةأونشر  إعلانالجديد فانه حقه لا ينتفي ويكون له التقدم بالأوراق الثبوتية لادعائه عند 

ى معاملة التسجيل الجديد ويشترط ما لم يتقدم بالاعتراض علقبل دخول التسوية ليس له أي حقوق طال

 ،القيمة القانونية قبل دخول التسوية نه يشترط حتى يكون للوكالة الدوريةأ ،مدة مرور الزمن إثبات ضا  أي

ما بالنسبة للفكرة أ ن يتقدم صاحب الصفة بالاعتراض على معاملة التسجيل الجديدأوبعد التسجيل المجدد 

ن البيع خارج الدائرة الرسمية أوبهذا الحكم نجد  ،وهي مدى جواز البيع خارج الدائر الرسمية ،الرئيسية

وان  مال التسويةأعتقدم بالاعتراض حولها عند دخول الخاضعة للتسجيل الجديد يجوز وي للأراضيبالنسبة 

 وإجراءاتهالقاضي التسوية عندما يعرض عليه هكذا نزاع سوف يقوم بالاطلاع على ملف التسجيل الجديد 

 .وسيقوم بإعادة زون البينات ومن ثم يتأكد من العقود الخارجية بعد عملية التسجيل الجديد

المشتري(  المدعين)ورثة أنوتتلخص تفاصيل القضية  2016لسنة  797حكم محكمة النقض الحكم رقم 

مؤقت من  4قسيمة رقم  الأرضقد تعاقد مع المدعى عليهم )البائعين(على شراء قطعة  كان مورثهم

وبأن مورث ، 2م 364نابلس البالغ مساحتها  أراضيمن  24006من الحوض رقم  5القطعة الأصلية رقم 

عليهما حسني ويوسف الجهة المدعية حال حياته المرحوم يوسف عدنان محمد حلاوة اتفق مع المدعى 

 إنهاءن يكون متضامنين وملتزمين حتى أبأن يتعهد الفريقان ب ،15/5/2011بموجب الاتفاقية المؤرخة في 

ويقوم  ،وكل من يخل بأحد بنودها يترتب عليه شرطا  جزائيا  مقداره مئة الف دينار ،مضمون بنود الاتفاقية

بمبلغ أربعمائة وعشرون الف دينار وتعهد المدعى  أعلاهالمذكورة  الأرضالمدعى عليهما بالبيع لقطعة 

وبأن مورث  ،بالقسيمة المذكورة لدى الموقع الرسمي داخل دائرة التسجيل والإقرارعليهما بالتسجيل والفراغ 

حيث قام بدفع مبلغ مئة الف دينار عربون القطعة  ،الجهة المدعية قام بتنفيذ الالتزام والتعهد الواقع عليه

 ()المدعى عليه واستلامه من قبل يوسف 17/5/2011بموجب شيك محرر على بنك القدس بتاريخ  أعلاه
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بالقسيمة وحيث  والإفرازبه من التسجيل والفراغ  والمدعى عليهما لم يقوما بما تعهدا   ،16/5/2011بتاريخ 

المدعى  لى أن القطعة محل العقد مسجله في مكتب تسجيل أراضي نابلس باسمإشارت أ الأوراق إن

( آخذين بعين الاعتبار أن القطعة الأصلية التي بضمنها المبيع محل 1عليهما وآخرين )المبرز س/

ن القطعة الأصلية جرى عليها التسجيل المجدد بحدود المبيع وأ ،دعوى كان قد خضع للتسجيل المجددال

المتصلة بالتصرف بالعقار  5مر كذلك وكانت الاتفاقية م/ولطالما الأ ،الأوراقنبأت عنه أا جزء منها كم

ة قيود في دائرة تسجيل ن للقطعألطالما  الأراضيمن قانون انتقال  11و 4ينطبق عليها حكم المواد 

وبأن بطلان التصرف يستلزم بطلان ما  ،لى البطلانإ 5م التسجيل ينحدر بالاتفاقية م/ن عدأو  الأراضي

طالبة موضوع الدعوى مشيرين الجزائي المتصل بالموبالتالي فإن البطلان ينسحب على الشرط  ،في ضمنه

 ،قانون يقضي بتسجيل معاملات التصرف بالأراضي الأراضيمن قانون انتقال  4لى نص المادة إبذلك 

إذا  لاإغير المنقولة صحيحه وال ملا تعتبر معاملة التصرف في الأ -1وانتقال الملكية التي تنص على: ] 

ن أمعامله تصرف بمال غير منقول  إجراءعلى كل من يرغب في  -2ون.هذا القان أحكامروعي بشأنها 

للحصول على الموافقة المشار اليها في  -3 ولا  على الموافقة الخطية المطلوبة في الفقرة التالية.أيحصل 

في المكان الواقعة فيه  الأراضي( يقتضي تقديم عريضة للمدير بواسطة مدير مكتب تسجيل 2الفقرة )

 ترفق هذه -4، ويطلب فيها موافقته على المعاملة إجراؤهاتبين شروط معاملة التصرف المراد  الأرض

جل غايات أطة للمال غير المنقول المختص من و مقدم العريضة وبخار أالعريضة بما يثبت ملكية الناقل 

 .طلب المدير ذلك....إلخ[إذا  التسجيل

تعتبر ملغاه وباطله كل معامله تصرف لم تقرن  -من القانون ذاته التي تنص على انه ] أ 4والى المادة 

يجوز لمن دفع مالا  في معامله تصرف اعتبرت ملغاه  أنويشترط في ذلك  4بالموافقة المطلوبة في المادة 

قد وقع  5الاتفاقية ]العقد[ م/ نأ إلىهذا وبالوصول  يسترد ما دفعه بإقامة دعوى لدى المحاكم[ أنوباطله 

باطلا  وبان بطلان العقد يقتضي بطلان ما في ضمنه ليشمل الشرط الجزائي طبقا  لأحكام قانون انتقال 
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الواجب التطبيق وليس قانون التسوية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه متفقا  والواقع والقانون لا  الأراضي

 .ويتعين ردهاولا تجرحه  الأسبابتنال منه هذه 

كما  ح وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه

 .(2016)مقام،  30/01/2019صدر تدقيقا  في 

 الأرضتسجيل  أناه اعتبار وبذلك يلاحظ الباحث اتجاه محكمة النقض ومن قبلها محكمة الاستئناف باتج

بطال أي اتفاقية إمر التي يترتب عليه ـالأ الأراضيد جعلها تدخل في سجلات دائرة تسجيل يجدتسجيل 

التسجيل شهادة نه يخضع إفي الحكم ف ما جاء وبذلك حسب ،خارجية متعلقة بالأرض موضوع العقار

يكون مسجل بالدوائر الرسمية ن أصحيح  الجديد للتصرفات الشكلية التي يشترط لصحتها واعتبارها عقدا  

المحكمة لم تعامل التسجيل الجديد كالسندات القديمة التي تشترط في من يحمل سند بموجبها مدة  نأو 

المادة الثالثة من قانون معدل لأحكام الأموال ن المحكمة لم تناقش نص أ أيضا   والتي يبدو ،مرور الزمن

خذت بنص المادة المذكور أن المحكمة ألو  تي يترتب عليهمر الالأ ،م1958( لسنة 51غير المنقولة رقم )

اقترنت فيها مدة مرور الزمن إذا  ،أي اتفاقية خارجية متعلقة بالأرض موضوع العقارصحة  لقررت

 ولكن هو يخالف القانون  خيرقرار محكمة النقض الأ خذ بمضمون الأ يرى بأن فكرة الباحثو  ،المكسب

وهي  ،المشرع من عملية التسوية هي ذات الغاية التي يريدهان غاية المشرع من التسجيل الجديد أكون و 

وتقليل وضبط حصول  ،الأراضيالمسجلة في دوائر تسجيل تسهم في ضبط البيع والشراء للقطع ن أ

بالدائرة  لذلك تقييد البيوع وتقليل عمليات الاحتيال والنصب والخداع والتغرير الأطرافالنزاعات بين 

موضوع  الأرضقطعة  أنلو نه قرار المحكمة وهو أ بخصوص إشكاليةالباحث  أمامار ولكن يث الرسمية

التسجيل الجديد وصدر بها شهادة تسجيل جديد وتم البيع بموجب اتفاقية خارجية وبعد فترة من التسجيل 

دخلت التسوية وطلب التسجيل في جدول الحقوق ولو اعتبرنا عقد البيع الخارجي باطل فلا يجوز لمأمور 

عقد باطل  أمامق وذلك لأننا يقوم بتسجيل المشتري بموجب العقد الخارجي في جدول الحقو  أنالتسوية 
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حصر  النص يرى الباحث على ضرورة النص على بالتاليو  والإجازةيقبل التصحيح  والعقد الباطل لا

إثبات عكس  يث يجوزبح العقود بالدائرة الرسمية بالنسبة للأراضي التي تمت عليها عملية التسجيل الجديد

ما تم بالدائرة الرسمية فاذا كان هناك عقد خارجي فسيكون على البائع الالتزام بتسليم المبيع والتنازل عنه 

 ويخالفيعاكس  أعلاهالقرار  ولكن العقد الخارجي إثباتوالسماح للمشتري بالاتفاقية الخارجية الحق في 

تطبيق هذا النص  عدم يؤدي ذيال 1958لسنة  51نون المعدل رقم مع تطبيق نص المادة الثالثة من القا

غاية المشرع هي ضبط  إنوحيث ع وفلسفته بخصوص شهادة التسجيل الجديد التناقض مع غاية المشر 

 إنمالا يكون العقد الخارجي بمرتبة البطلان  أنفوجهة الباحث عمليات البيع وتقليل عمليات الخداع والغش 

 .صحته إثباتيجوز 

والتي  ،1952لسنة  40والمياه رقم  الأراضيالفقرة الثالثة من قانون تسوية  16ى نص المادة إلرجوع الوب

ما نص إنوالتي لم ينص على بطلان ، الأراضيي تتم خارج دائرة تسجيل ع التتتضمن عدم صحة البيو 

والعقد عن مسألة التميز بين العقد الباطل  بشكل مختصر الحديث فيمر التي يدخلنا على عدم صحة الأ

ن المرجع العام أكون  ،م يرتب الفسادأزاء تخلف الشكل هل يرتب البطلان وما ج ،الفاسدالعقد و الصحيح 

في مجلة  فمراتب العقد العدلية التي جعلت العقد الفاسد في مراتب العقود الأحكامفي فلسطين هي مجلة 

العقد السليم من  هوالعقد الصحيح ما أ ،وعقد باطل ،وعقد فاسد ،لى عقد صحيحإالعدلية تقسم  الأحكام

 .(1876)مجلة الاحكام العدلية العثمانية،  افهالخلل في أركانه وأوص

توفر الأهلية في  ،وتطابق الإيجاب والقبول ،ن رضام به شروط تتوفر إذا  لعقد بهذه الصورةويكون ا

 .(2016)داود، توفر الشروط اللازمة في السبب  ،توفر الشروط اللازمة في المحل ،المتعاقدين

لذلك  ولكن صاحب انعقاده وصف منهي عنه أفسده ،هو عقد أركانه وشروطه سليمة ما العقد الفاسدأ

 فإذا زال سبب فساده صح والأسباب التي تجعل العقد فاسدا   ،يجب فسخه لاقترانه بالوصف المنهي عنه

الغرر في وجود  ذهب الحنفي بالرغم من انعقاده هيفي المف (1876)مجلة الاحكام العدلية العثمانية، 
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 ،ولا تلحقه الإجازة ،لا يترتب عليه أثرو  الرباو  ،أن يكون مقدور التسليم ولكن بضرر ،المحل أو في تعيينه

إذا زال سبب و  ،العقد بعد إعذار العاقد الآخر ولكل من عاقديه أو ورثته من بعده الحق في طلب فسخ

 .(2016)داود،  الفساد فإنه ينقلب إلى عقد صحيح

اختل إذا  ، ويكون العقد باطل(العدلية  الأحكاممجلة ) بأصله ووصفه ليس مشروعا   ما العقد الباطل الذيأ

كصدوره من غير  كان الخلل بالرضاإذا  يكون العقد باطل أوه مثل عدم تطابق الإيجاب والقبول، ركن في

لمحل في موجود وغير يكون ا كان أحد شروط المحل أو السببيكون خلل في  نأ ،المميز والمجنون 

يكون هناك سبب للعقد ويكون ن أو  ،وغير مخالف للنظام العام ،مشروع و كان المحل غيرأممكن الوجود 

كل هذه الحالات  ،كان العقد من العقود الشكليةإذا  عدم توفر الشكل الذي قرره القانون و  هذا سبب مشروع

وجود له إلا من ولا  لأنه العقد باطل ؛لا يرتب أي أثرنه أيترتب على كون العقد الباطل و ترتب البطلان 

وإذا حدث أن نفذه العاقد  ،لمتعاقدين جبر الآخر على تنفيذهلذلك لا يملك أي من ا, حيث الصورة فقط

  .(2016)داود،  فلا يمتلك المشتري المبيع ولو قبضه ،فإنه لا يترتب عليه أثره ،باختياره

 ،كما أن للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها ،ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد

 .(2021)غسان،  أي ولو لم يطلب منها ذلك المدعي أو المدعى عليه

والتي  ،1952لسنة  40والمياه رقم  الأراضيالفقرة الثالثة من قانون تسوية  16ى نص المادة إلوبالرجوع 

ن أهل , و خلط اللى إيؤدي  الذيمر الأ ،الأراضيتتم خارج دائرة تسجيل تتضمن عدم صحة البيوع التي 

 ؛بطلان العقد  ينص بشكل واضح على المشرع أنفالباحث يرى  ،م قصد الفسادأالمشرع قصد البطلان 

 اشترطه المشرعاختلال ركن الشكل التي لى إيؤدي  الأراضيل العقد خارج دائرة تسجي إتمام وذلك لأن

تحقيق  إلىفساد العقد يؤدي  أنالباحث يرى  أن إلا لى عدم صحة العقدإوليس البطلان  وهذا يؤدي

 .صحته إثبات الأطرافحد لخارجي باطل بل هو فاسد ويستطيع أالعدالة بحيث لا يجعل العقد ا
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  الخاتمة

تناول الباحث حجية شهادات التسجيل الجديد مبتدأ بالحديث وقد  الدراسةلنهاية  الباحث وبذلك قد وصل

الجديد ومن ثم  القانونية للتسجيل ومقارنته بالتسوية والطبيعة ،ونطاقه وأهميته ،عن ماهية التسجيل الجديد

 قبل دخول التسوية وعند دخول التسوية شهادات التسجيل وأحكامالتسجيل الجديد  إجراءاتعن  الحديث

مستند في  ،والتقادم بالنسبة للأراضي الخاضع للتسجيل الجديد ،ومدى قانونية البيع خارج الدائرة الرسمية

للنصوص  محللالعسكرية المعدلة له  والأوامرالتي لم يسبق تسجيلها  الأراضيعلى قانون تسجيل 

 وقانون معدل لأحكام الأموال 1952 لسنة 40 رقم والمياه الأراضيوقانون تسوية  القانونية ذات العلاقة

 بقدر المستطاع من خلال دراسة وتحليل موضوع الباحث وقد حاول ،1958لسنة  51غير المنقولة رقم 

كفكرة التقادم به والبيع  من كثير من الجوانب المتعلقةالتسجيل الجديد للأراضي التي لم يسبق تسجيلها 

خلال ية واعتراض الغير التسو  إعلانومع  ،التسوية إعلانشهادات التسجيل الجديد قبل  وأحكام ،الخارجي

على جدول الحقوق لمن  1952لسنة  40والمياه رقم  الأراضيالمدة القانونية التي منحها قانون تسوية 

لى عدة إتوصل الباحث  والتي بموجب ذلك ،لشهادة التسجيل الجديدة سمه وفقا  صدر جدول الحقوق با

 .وتوصيات نتائج

 :النتائج

بعض القصور كعدم حظر التقادم بموجب نص  اهالمنظومة القانونية المتعلقة بالتسجيل الجديد في .1

 أو إبطال وعدم النص على الرسميةالبيوع خارج الدائرة  وإجازةبالقانون المنظم لهذه المعاملة  خاص

لى إالتي يؤدي  الأمر البيع الخارجي فيما يتعلق بالأراضي التي جرى عليها التسجيل الجديد إفساد

 .الجديدمن التسجيل مخالفة غاية المشرع 

وهي التسجيل في الدائرة الرسمية  عملية التسوية والتسجيل الجديد كلاهما يقومان على غاية واحدة إن .2

وتحديد معالم العقار ومساحته ونوعه  حقوق التصرف والمساحات أصحاببهدف تحديد وضبط ملكية 
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العقاري وسهولة الفصل في النزاعات فكلا النظامين لذات  الأمانجل تحقيق أرقم خاص من  وإعطائه

سرعة بمقارنته مع الفالتسجيل الجديد وذلك من اجل  ،الغاية ولكن مع اختلاف الوسيلة لكل عملية

عملية التسوية التي تكون شاملة لجميع المنطقة والتي تكون بخطه حكومية على عكس التسجيل 

  .الجديد التي يكون بقرار فردي

للجنة  أنقانونية قرارات للجنة التسجيل الجديد طالما  عدم بها وهي لوحظت التي الأمورومن  .3

 1وبالخصوص نص المادة  1971 لسنة 1034العسكري رقم  الأمرالتسجيل الجديد تشكيلتها تخالف 

 .1971وان بالواقع العملي تسير تشكيلة للجان وفقا لأحكام لأمر العسكري لسنة 

 بين شهادة التسجيل الجديد الصادرة بمبادرة فردية الهامة التي توصل اليها الباحث الفرق  من النتائج .4

وسند التسجيل التي يصدر  1964لسنة  6التي لم يسبق تسجيله رقم الأراضيبموجب قانون تسجيل 

للمادة  فشهادة التسجيل الجديد وفقا   ،القيمة الثبوتية من حيث به الحكومةمشروع التسوية التي تبادر ب

ما يحق للغائب والمجنون والمعتوه إن ،من قانون التسجيل الجديد اعتبرتها سند غير قابل للطعن 8

والمتعلق بتعديل قانون تسجيل الأموال غير  ،82لسنة  1034لغيت بموجب الأمر ألكنها و والقاصر 

فشهادة التسجيل  رسمية وورقة شهادة أنها إلالغيت أهذه المادة  نأو  ،المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد

التي لم يسبق  الأراضييل للجان نص عليها قانون تسج وأعضاءتصدر من موظف عمومي  الجديد

 .القانونية طبقا للأوضاعللقانون وتصدر  وهو موظف مختص وفقا   ،تسجيلها

بإجازة  م1958( لسنة 51بقانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم ) وان المشرع عندما سمح .5

جوز جعلها فلا ي، المختصةاب حقوق خارج الدائرة البيوع العادية والخارجية فهنا فتح مجال لاكتس

عكسها فالمشرع منذ البداية هو فتح مجال لاكتساب الحقوق خارج الدائرة ورقه غير قابلة لإثبات 

ا ورد بإثبات عكس مالعقود الخارجية  إثباتن يفتح أا صار بهذا الاتجاه فمن العدالة فطالم ،الرسمية

ن يتقدم أتسجيل التسوية فيجب على حامل شهادة ال أعلنتفاذا ما  ،في الشهادة التسجيل الجديد

بالبيوع الخارجية والعادية  والأخذبادعائه والقاضي سيقرر والتي سيؤخذ بالاعتبار عدم حظر التقادم 
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فلا  وبالنسبة لسند التسجيل ،شهادة التسجيل الجديد ورد في ن تثبت خلاف ماأمر التي من الممكن الأ

 ،ي بيع خارج الدائرة الرسمية يعتبر باطلا  ألا بالتزوير و إسمية لا يطعن بها خلاف بشأنها فهي ورقه ر 

  ربالتزوي إلالا يثبت عكسه فما ورد بسند التسجيل  ولا يعتد به فهو ناتج معاملة التسوية

 :التوصيات

عدم  الأمورشهادة التسجيل الجديد ومن هذه ل القيمة الثبوتية النقاط التي تضعفمشرع تفادي على ال .1

فان جعل مدة مرور  حظر التقادم فعدم حظر التقادم بالنسبة للأراضي الخاضعة للتسجيل الجديد

التي يخالف الفلسفة  الأمر الرسمية الأراضيالتملك خارج الدائرة  إمكانيةالزمن وسيلة للتملك وجعل 

ينص على حظر التقادم في  أنفي الدائرة الرسمية المختصة فكان على المشرع  الأراضيمن تسجيل 

 . البيع الخارجي والعرفي إجازةالخاضعة للتسجيل الجديد وعدم  الأراضي

م نظاو  ينظم كلا العمليتين في قانون  أنالمشرع الفلسطيني عند تشكيل المجلس التشريعي  أوصي  .2

الغاية منهما واحدة وهي ضبط ملكية العقار  أنكون  عقاري موحد بين التسجيل الجديد والتسوية

  .ة من التسجيل في الدائرة الرسميةبحيث لا يشوبه التناقض بحيث يراعي الغاي

البيوع الخارجية والعادية التي تتم خارج الدائرة الرسمية فيما يخص شهادة  إجازةمعالجة مسألة  .3

البيوع التي تتم خارج الدائرة الرسمية فيما العقود  إبطال أوفنوصي المشرع بضرورة  التسجيل الجديد

 في الواقع الفلسطيني الباحث التي لاحظها الأمورومن  الخاضعة للتسجيل الجديد الأراضييخص 

اعتبار البيع الخارجي  إلىقضائية اتجهت  أحكاما   أنالقضائية فنجد  الأحكاموهي عدم استقرار 

نص المادة الثالثة من  أحكامذلك يخالف  أن إلاللأراضي الخاضعة للتسجيل الجديد هو بيع باطل 

البيوع اعتبار  إلىقضائية تتجه  أحكاما   أنونجد 1958قانون المعدل للأموال غير المنقولة لسنة 

القضائية يطبق نص المادة الثالثة من القانون المعدل  الأحكامان هذا الاتجاه من و  الخارجية صحيح

التي تجيز البيع خارج الدوائر الرسمية وان البطلان جاء للأراضي المسجلة  للأموال غير المنقولة

 .البيوع الخارجية للأراضي الخاضعة للتسجيل الجديد إبطالبموجب التسوية فنوصي المشرع على 
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 1034العسكري  الأمرمن  1يلغي نص المادة  أنالفلسطينية  الأراضيعلى من يشرع القانون في  .4

الإداري وذلك عند استلام السلطة الفلسطينية لإدارة الضفة الغربية والقطاع لأنه الحاكم  1982لسنة 

 الأمرمن  1لغاء نص المادة الأمر يسير دون إوبالتالي بقي  سلولم يعد موجود بعد اتفاقية أو 

 العسكري  الأمروبالتالي فان للجنة مشكلة خلافا لأحكام القانون وهو  1982لسنة  1034العسكري 

العسكرية المعدلة وتشريع قانون ينظم  الأوامرلغاء جميع فنوصي بضرورة إ 1982لسنة 1034

وان  حتى بدخول التسوية والإلغاءالجديد سند غير قابل للطعن  ويجعل من شهادة التسجيل الإجراءات

 د عند دخول التسوية تعتمد مباشرة.يشتمل على جعل شهادة التسجيل الجدي
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 قائمة المصادر والمراجع

 : قائمة المصادر أولا

 القرآن الكريم

  .م1964( لسنة 6قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )

 ه1274لسنة  الأراضيقانون 

 1958لسنة  51قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم 

 (1971( لسنة )43قانون التسجيل العقاري العراقي رقم )

 1952لسنة 40والمياه رقم  الأراضيقانون تسوية 

 العدلية. الأحكاممجلة 

 .قانون البينات الفلسطيني

( 448الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )الضفة الغربية( )رقم أمر بشأن تعديل قانون تسجيل 

 .م1971لسنة 

أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل( )يهودا والسامرة( 

 م.1982( لسنة 1034)رقم 

( )يهودا والسامرة( 2تسجيلها بعد )تعديل رقم  أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم

 .م1983( لسنة 1060)رقم 
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( )يهودا والسامرة( 3أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد )تعديل رقم 

 م.1985( لسنة 1145)رقم 

( )يهودا والسامرة( )رقم 4قم أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد )تعديل ر 

 .م1993( لسنة 1392

الصادر عن محكمة النقض  الحقوقية1543،2016محكمة النقض الفلسطينية نقض حقوق رقم / حكم

 منشور على موقع قسطاس.04،2020/ 28الفلسطينية بتاريخ /

كمة النقض عن مح 29/5/2017المنعقدة في محكمة النقض في تاريخ  الحقوقية 203/2016الحكم رقم 

 المنعقدة في رام الله.

 .2016 /26/12المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ  الحقوقية 702/2016 الحكم رقم

 44/2016المستعجلة في محكمة بداية قلقيلية في الطلب المستعجل رقم  الأمورالحكم صادر عن قاضي 

 .71/2016التابع للدعوى الحقوقية رقم 

 29/6/2016الحقوقية المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ  2016 /476القضية رقم 

ربيع الأول  1صدر بتاريخ  ،محكمة التمييز الأردنية ،محكمة تمييز حقوق  2019لسنة  410 الحكم رقم

 .م29/10/2019ه الموافق 1441سنة 

 10/2/2010محكمة استئناف عمان صدر بتاريخ  19084/2009 الحكم الرقم

 قائمة المراجع :ثانيا

 (. المدخل الفقهي . دمشق : مطبعة الانشاء. 1952احمد مصطفى. ) الزرقا،

  مساق مصادر التزام.(. 2016داود، اكرم. )
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. تم الاسترداد من المجلة العربية للفقه والقضاء،: القرار الإداري: تعريفه(. 1992الجيوسي، حسني. )
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsearch.mandumah.com

%2FRecord1317320%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3nQA

PVFVJig3K3CtR3GutqupM2piIfT-wGLz3SJ0W0YLtZR-

tbHs3Ctis_aem_AQalVLp9OH7iazOofNfcdNd39TaoX9CYymuuZOiTN

dvxK93ocJxXO9BI10NRI1qkzuMInQjGsaG44Amzu7 

أحكام الالتزام -2(. شرح القانون المدني السوري: نظرية الالتزام العامة  1964الزرقاء، مصطفى احمد. )
 في ذاته. . دمشق: مطبعة دار الحياة.

التسجيل الجديد للأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها (. 2014, 3 25الظاهر، القاضي أحمد. )
 دنيا الوطن.. تم الاسترداد من موقع في فلسطين 

 . )بلا تاريخ(.م 2003القانون الاساسي الفلسطيني المعدل 

. تم الاسترداد من 1998( لسنة ،4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )(. 1998المقتفى. )
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12424 

. تم الاسترداد من م2001( لسنة 4ية رقم )قانون البينات في المواد المدنية والتجار (. 2001المقتفى. )
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13858المقتفى: 

الصادر بتاريخ المنشور على موقع  2004لسنة /23حكم محكمة العدل العليا رقم (. 2004المقتفى. )
 .المقتفي

 كلية القانون. -اح الوطنيةنابلس: جامعة النج مساق قانون الاراضي.(. 2018ابو عيشة، تامر. )

. تم 2005لسنة  23من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  111المادة (. 2005جريدة الوقائع الفلسطينية. )
الاسترداد من 
https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/ViewText/25212/%D9%82%D8%A7%D9

%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-

%D8%B1%D9%82%D9%85-23-

%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2005%D9%85-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86 
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في القضية رقم  1/2022حكم محكمة دستورية في الدعوى رقم (. 2022جريدة الوقائع الفلسطينية. )
اذار)مارس( 2قضائية في المحكمة الدستورية العليا المنعقدة مؤقتا في مدينة رام الله 7(لسنة 1)

 .ه1443الموافق التاسع والعشرين من رجب لسنة  2022لسنة 

( 1في القضية رقم ) 1/2022حكم محكمة دستورية في الدعوى رقم (. 2022جريدة الوقائع الفلسطينية. )
اذار )مارس(  2قضائية في المحكمة الدستورية العليا المنعقدة مؤقتا في مدينة رام الله  7لسنة 
ه. المنشورة في جريدة الوقائع 1443موافق التاسع والعشرين من رجب لسنة ال 2022لسنة 

 .بتار 189الفلسطينية في العدد 

(. مساق دراسة معمقة في قانون اصول المحاكمات المدنية لطلبة الدراسات العليا 2021خالد، غسان. )
 لسنة الدراسية للفصل الدراسي.

رسالة  الملكية في الأراضي غير المسجلة في فلسطين، دراسة مقارنة.آلية انتقال (. 2011عجوة، سائدة. )
 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية.

تقرير (. مشاكل وعقبات تسوية وتسجيل ملكية الأراضي في الضفة الغربية. تأليف 2013سباح، سباح. )
 (. معهد ابحاث السياسات الاقتصادية ماس.3)صفحة ص نهائي لجلسة طاولة مستديرة

(. نظام ملكية الاراضي في فلسطين في أواخر العهد العثماني . تأليف صابر 1979موسى، صابر. )
(. منظمة 92_75)صفحة نظام ملكية الاراضي في فلسطين في أواخر العهد العثماني موسى، 

 التحرير الفلسطينية _ مركز الابحاث .

تم  بق تسجيلها في السجل العقاري.التسجيل الجديد للأراضي التي لم يس(. 2017العيسه، عاهد. )
الاسترداد من مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية: 

https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1517 

ر ملكية الأراضي في إطار التشريعات النافذة بالضفة الغربية معززة بآخ(. 2021العيسه، عاهد حسين. )
 فلسطين: مكتبة الشامل للنشر. اجتهادات القضاء الفلسطيني و الأردني.

فلسطين: المكتبة  الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية.(. 2019التكروري، عثمان. )
 الاكاديمية.
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. تم الاسترداد من القرار الاداري والقرار القضائي والفرق بينهم(. 2020, 2 26النشاشيبي، عصمت. )
 https://nashashibilaw.weebly.com/magazine/4296666موقع النشاشيبي: 

(. الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين في ظل الاوامر  2013علي، إسحاق أحمد حمدان. )
 العسكرية الاسرائيلية. جامعة عمان العربي.

ري في الضفة الغربية ومدى نظام التسجيل العقاري الاختيا(. 2021فرحان، مصطفى أحمد مصطفى. )
، من مجلة جيل الأبحاث 2020. تاريخ الاسترداد توافقه مع مبادئ السجل العيني العقاري 

 http://search.mandumah.com/Record1121509القانونية المعمقة،: 

الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  2010/93نقض مدني رقم ،(. 2011قسطاس. )
5/6/2011. 

 .1207/2020حكم محكمة النقض الفلسطينية (. 2020اس. )قسط

 1987الصادر عن محكمة التمييز ألاردنية بتاريخ ، 87/702تمييز حقوق رقم ،قسطاس. )بلا تاريخ(. 
/9/14. 

 .محكمة تمييز حقوق  1970لسنة  159حكم محكمة التميز الاردنية رقم قسطاس. )بلا تاريخ(. 

 (.1876) نية.مجلة الاحكام العدلية العثما

  .2009لسنة  283الحكم رقم (. 2009محكمة استئناف القدس. )

. تم الاسترداد من مقام: قانون تسوية الاراضي والمياه(. 1952مقام. )
https://maqam.najah.edu/legislation/15/ 

لسنة  40انب رقم المادة الثانية والثالثة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة للأج(. 1953مقام. )
 /https://maqam.najah.edu/legislation/637. تم الاسترداد من مقام: 1953

. تم الاسترداد من م1958( لسنة 51قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم )(. 1958مقام. )
https://maqam.najah.edu/legislation/159/ 

. تم م1964( لسنة 6المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )قانون تسجيل الأموال غير (. 1964مقام. )
 /https://maqam.najah.edu/legislation/46الاسترداد من 
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أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )الضفة (. 1971مقام. )
. تم الاسترداد من مقام: م1971( لسنة 448الغربية( )رقم 

https://maqam.najah.edu/legislation/47/ 

أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد )تعديل( (. 1982مقام. )
. تم الاسترداد من م1982( لسنة 1034)يهودا والسامرة( )رقم 

https://maqam.najah.edu/legislation/48/ 

. تم الاسترداد من فلسطينيقانون البينات ال(. 2001مقام. )
https://maqam.najah.edu/legislation/8/ 

 .2016لسنة  797(. حكم محكمة النقض الفلسطينية الحكم رقم 2016مقام. )

. تم الاسترداد من المنعقدة في محكمة النقض في رام الله 61/2017القضية رقم (. 2017مقام. )
https://maqam.najah.edu/judgments/5864/ 

. تم الاسترداد من المنعقدة في محكمة النقض في رام الله 314/2017القضية رقم (. 2017مقام. )
https://maqam.najah.edu/judgments/1395/ 

. تم الاسترداد من المنعقدة في رام الله 539/2018القضية رقم (. 2018مقام. )
https://maqam.najah.edu/judgments/5694/ 

. تم الاسترداد من 2020(لسنة 41(و)39قرارين بقانون التي يحمل الرقم )(. 2021مقام. )
https://maqam.najah.edu/media/uploads/2021/01/legislations/%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D

9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf 

. تم الاسترداد من المنعقدة في محكمة النقض في رام الله 1143/2023رقم القضية (. 2023مقام. )
https://maqam.najah.edu/judgments/10175/ 

منظمة التحرير  نظام ملكية الاراضي في فلسطين في أواخر العهد العثماني.(. 1979موسى. )صابر، 
 الفلسطينية.

الصادرة  5/4/2011فصل بتاريخ  2011لسنة  45حكم محكمة عدل عليا رقم (. 2011موقع قانون. )
تم الاسترداد من  عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله .

http://qanon.ps/news.php?action=view&id=4730 
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 (. محكمة التسوية.2024, 4 21نزيه. )حنتيش، 

مع الاستاذ نزيه الحديث  (. ) التوثيق لجميع الاجراءات من خلال الجديث2023, 4 21نزيه. )حنتيش، 
 عن جميع اجراءات التسجيل العملية في الدائرة الرسمية (.

 (. مدير عام تسوية الجنوب.2024, 4 21نزيه علي. )حنتش، 

الرهن العقاري كضمانة مصرفية في فلسطين: دراسة (. 2017يوسف. )وشندي، هلا وليد شاكر مسعود، 
منشورة، الجامعة العربية الامريكية. تم الاسترداد من  جنين: رسالة ماجستير غير مقارنة دراسة .

http://search.mandumah.com/Record1252896 

معيار تميز القرار الاداري : دراسة مقارنة (. 1990بشار. )عبد الهادي، وليد مصطفى وابو كشك، 
ردنية: . تم الاسترداد من موقع المظومة صفحة .الجامعة الا)رسالة ماجستير غير منشورة (

Record/550431/http://search. mandumah.com 
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Abstract 

This study addresses the Validity of The Renewed Registration Certificate, examining 

its significance both prior to and following the completion of the settlement process. 

The researcher initially outlines the legal framework governing the new registration 

system, detailing its importance, procedural requirements, and contrasting it with the 

governmental settlement process. Subsequently, the researcher clarifies the nature of 

the decision rendered by the newly established registration committee and expounds on 

the legal provisions governing the new registration certificate, in accordance with the 

applicable laws and regulations. The research further investigates the implications of 

statutes of limitation on lands undergoing new registration, as well as the validity of 

sales contracts executed outside the official registry concerning lands subject to the 

new registration regime. 

Additionally, the researcher reviews pertinent Palestinian and Jordanian court rulings 

regarding these issues. In the conclusion, the researcher summarizes the key findings 

and offers a series of recommendations, emphasizing the need for consideration and 

adoption by the relevant authorities involved in the legislative framework of Palestine, 

particularly in relation to land laws, with a specific focus on the registration of lands 

that were not previously registered before 1964 
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